
الإنسانيالدوليالقانونفيالحربيةالضرورةمبدأ

٢٠١٩٥٨٥السنة ٥٥العدد 

نسانيالإ الدولي الضرورة الحربیة في القانون مبدأ
م. عامر عبد الحسین عباس
كلیة القانون/ جامعة الكوفة

مقدمة:ال
أو إلى ضرورات دفاعیة وأمنیّة-بزعمها- تبرّر لجوئها إلى الحرب مستندةً -ومازالت- كانت الدول 

استعمال أباحت لأنفسها-ولكي تحقق النصر في معاركها- ، وفي ضوء ذلك …أوسیاسیة أو اقتصادیة 
ومن رحم تلك ما شاءت من طرق ووسائل قتال طورتها على مرّ الأیام لسحق الأعداء والتنكیل بهم،

وأضرارها حمایةً للعسكریین الطرق والوسائل ویخفّف من حدتهاتلك الحروب ولد القانون الإنساني لینظم 
المدمّرة، ولم یكن لهذا القانون القیام بمهمّته الأضرار والآثارمن نیین والممتلكات ا للمدنیبً العاجزین وتج

لى منابع التي ترجع مفهوماتها إ- الأُسس أو القواعد الكُلیة–دون ارتكازٍ على جملة من المبادئ الأساسیة
القانون، فإن فلسفة القانون قائمة الضرورة الذي یمثل محور ، وفي طلیعتها مبدأ)١(إنسانیة ودینیة وأخلاقیة

نلحتین متعارضتین وفكرتیصعلى محاولته التوفیق الذي یمثل محور القانون، وإقامة التوازن بین م
أولّهما فكرة الانسانیة المتمثلة بالرحمة والشفقة والدعوة الى السلام تقیید سلوك المتحاربین وكفّ متضادتین

والعنف لضرورة، وثانیهما فكرة الضرورة المتمثلة باستعمال القوةأطراف النزاع عن كلّ ما هو دون ا
.والتمادي في التدمیر لسحق الأعداء والانتصار علیهم

:أهمیة الموضوع
یكتسب البحث في موضوعات القانون الإنساني عموماً أهمیة كبیرة، لما لها من دلالات إنسانیة عمیقة،

موضوع الضرورة ویحظى ا الأكادیمیة، نالدراسیة وبحوثمن الموضوعات المستحدثة في مناهجناوهي
ختلاف صور الضرورة من حالة الى لابأهمیة خاصة لكونه موضوعاً حیویاً متجدّدًا، -منها-الحربیة 

.حالة وتغیر مصادیقها من زمن إلى زمن
:دواعي البحث
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:الموضوع، أهمهاامة والخاصة التي حدت بي لاختیار عهنالك جملة من الأسباب ال
رتكز علیها یحداثة الموضوع وأهمیته في دراسات القانون الإنساني لما یمثله من جدلیة وفلسفة - ١

.القانون
.قلة بل شحة الدراسات الأكادیمیة التي عالجت الموضوع مفهوماً وتطبیقاً -٢
الإلمام بأهم مفاصل الضرورة الرغبة في تعمیق دراستي لموضوعات القانون الإنساني، ومحاولة -٣

.بیة في هذه الدراسة المختصرة لتكون مرجعاً للدارسینر الح
:هدف البحث

أهم ا، مع ذكرقهً یهدف البحث الى تسلیط الضوء على مفهوم الضرورة ومقارنة تعریفها وتكییفها ف
.الصكوك الدولیة التي نصّت علیها

:إشكالیة البحث
الآلیات وماهياؤل عن: إمكانیة تحدید مفهوم الضرورة وأساسها القانوني،تتمحور إشكالیة البحث في التس

الضرورة الحربیة مخالفاتو ىً یجیز القانون انتهاكات ه، وإلى أيّ مددییقوالقیود القانونیة لضبطه وت
!لقواعده؟

:منهجیة البحث
اتبعت المنهج التاریخي في بعض مطالب وفروع البحث وفي بعضها الاخر منهج التحلیل القانوني، كما 
اعتمدت المنهج المقارن في بعض الأفرع، مع المزاوجة بین هذه المناهج في المطلب أو الفرع الواحد 

.كما في المطلب الثاني،حیانًاأ
:خطة البحث

، مطلبینكل منها یضمثرت تقسیمه إلى ثلاثة مباحثآنظراً لتعدد جوانب البحث وتعدد إشكالیته فقد 
طبیعة الضرورة الثاني وبحثت في المبحث، شروطهامنه مفهوم الضرورة و الأولتناولت في المبحث

لتكییف الفقهي للضرورة اوفي الثاني التطور التاریخیة للضرورة الحربیة الأول متناولاً في المطلبالحربیة 
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بیقاتها القضائیة باحثاً الثالث للضرورة الحربیة في الصكوك الدولیة وأهم تطعرضت في المبحث،الحربیة
.هم تطبیقاتها القضائیةأالضرورة في الصكوك الدولیة وفي الثاني مشروعیة الاول عن في المطلب

:وشروطها: مفهوم الضرورة الحربیة الأولالمبحث
:الضرورة الحربیةتعریف: الأولالمطلب

ه، ولكي نقارب قّ لن مفهومها یختلف ویتعدد باختلاف متعإتأتي الضرورة في جمیع مناحي الحیاة، لذا ف
.لغةً واصطلاحاً وتعریفهاالضرورة عموماً ماهیةمفهوم الضرورة الحربیة وهو مفهوم خاص لا بد من بیان 

أي أُلجئ الیه، ورجل ذو والحاجة الملحة والشدة التي لا مدفع لهاضطرار،فالضرورة لغةً اسم بمعنى الا
عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِیرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللَّهِ ، قال تعالى: ((إِنَّمَا حَرَّمَ )٢(ي ذو حاجةأضرورة، 

ومنه قیل في القاعدة الفقهیة: )٣(فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ ولاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ))
أن المعنى الأولي العام للضرورة: ما لابد منه: وما لا مجال وبذا یتبین.((الضرورات تبیح المحظورات))

ولفظ الحربیة مصدر صناعي مشتق من ، ((Necessity))للاختیار فیه، والضرورة في الإنجلیزیة
. )٤(الحرب للدلالة على صفة فیها

مكن ی((ما لافلسفیاً:ما الضرورة اصطلاحاً فیختلف مفهومها بحسب اختلاف زاویة النظر الیها، فهي أو 
.)٦(((استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع))وفي عرف المناطقة تعني:)٥(ان یكون خلافاً لما كان))

((الحالة التي ها بتعریفٍ اشمل:أنو أ،)٧(((بما لا یُحتمل عادةً))وعرفها بعض فقهاء الشریعة الاسلامیة:
والضرورة كفكرة عامة ) ٨(یر))غاحدى الضروریات للنفس والعلى لممنوع شرعاً خوفاً أتُلجئ المكلف لفعل 
نظریة الظروف - فرع القانون، كالقانون المدني والقانون الجنائي والقانون الإداري أوردت في جمیع 

یان الدولة أو یُخلّ بالنظام العام حیث والقانون الدستوري وذلك عند وجود خطر جسیم یهدد ك-الطارئة
وكذلك في القانون الدولي العام )٩(،اءات استثنائیة خارج إطار الدستوراتخاذ إجر - حینها- یجوز للدولة 

- ف ا-رت الیه اشألاسیما في المعاهدات والالتزامات الدولیة في الحالات الطارئة والاستثنائیة، وهو ما 
((في حالات الطوارئ بنصها:-یة والسیاسیةدنخاص بالحقوق الممن العهد الدولي ال-٤م - من
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الاستثنائیة التي تهدد حیاة الأمة والمعلن قیامها رسمیاً یجوز للدول الأطراف في هذا العهد ان تتخذ في 
شریطة ها الوضع تدابیر لا تتقید بالالتزامات المترتبة علیها بمقتضى هذا العهدبتطلیأضیق الحدود التي

واما مفهوم……)) هذه التدابیر والالتزامات الأخرى المترتبة علیها بمقتضى القانون الدوليعدم منافاة
مطاطاً لا معقدة، لكونه مفهوماً إشكالیةالدولي الإنساني، فرغم قدمه فهو ذو القانونالضرورة الحربیة في 

من حالات النزاع وطبیعة كل حالةیمكن حصر جزئیاته ورسم حدوده بدقة، لاختلاف أسس ومصادر 
للضرورة الإنساني من وجود تعریفل ذلك ما أخلى جمیع نصوص القانون الدوليعالمسلح عن غیرها، ول

بتعریفها، حیث عرفها الفقیه بیترو فیري في قاموس الحربیة، لذا تكفل فقهاء القانون الإنساني وشارحوه
شأنه في ذلك شأن مبدأ -((یمثل مبدأ الضرورة العسكریة :القانون الدولي للنزاعات المسلحة بما نصه

مكونات قانون النزاعات المسلحة، وتعني الضرورة العسكریة في منمكوناً اساسیاً -التناسب المتصل به
الى العنف في حدود ي المبرر للجوء ضروري لتحقیق أهداف الحرب، وهمعناها الشامل القیام بما هو

كما عرفها الدكتور نزار العنبكي بأنها: ((غایة تحطیم الخصم والقضاء على)١٠()…)العاممبدأ التناسب
لا غنى قدراته المادیة والعسكریة والبشریة ومن شأنها ان تتیح للمتحاربین استخدام وسائل العنف التي

)١١(.عنها لتحقیق هذه الغایة))

الضرورة، واكتفیا بالإشارة ةماهیكما هو واضح غیر جامعین ولا مانعین، فلم یبینا -قدمان توالتعریفان الم
((الحالة التي تكون ملحة لدرجة انها لا الضرورة والهدف منها، وقد عرفها البعض بأنها:هالى ما تقتضی

و: هي الأحوال التي تظهر أ- تترك وقتا كفیا للأطراف المتحاربة لاختیار الوسائل المستخدمة في أعمالها
و ظروف استثنائیة أاثناء الحرب وتفرض حالة قیامها ارتكاب افعال معینة على وجه السرعة بسبب موقف 

الا انه لم یبین كیفیة وطبیعة -وان أشار الى ماهیة الضرورة- وهذا التعریف )١٢(في اللحظة ذاتها))
((الأحوال التي تعرض اثناءرفها البعض بالقول بانها:كما عولا الغایة والهدف منها.-و أعمالها أعملها 

حد أفراد القوات المسلحة أفعالا بالمخالفة لقوانین وأعراف أسیر العملیات الحربیة، ویحتم وجودها ارتكاب 
جود التعریفات وأقربها لملامسة مفهوم الضرورة، الا انه غفل عن ان هذا التعریف أومع)١٣(الحرب))
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كما تطرقت بعض التشریعات العسكریة الوطنیة لمفهوم الضرورة الحربیة، وأول .لهدف منهابیان الغایة وا
وكما - ن الضرورة العسكریة إ((:بالقول-١٨٦٣- ر في مدونته الشهیرة لیبمن أشار الیها فرانسیس 

قا تتضمن الإجراءات التي لا غنى عنها لتحقیق الهدف العسكري المشروع طب-تفهمها الأمم المتحضرة
((تخول :بما نصه- ٢٠٠٤- وعرفها دلیل القوات المسلحة البریطانیة لعام .)١٤(لقوانین وأعراف الحرب))

الضرورة العسكریة الطرف المحارب استخدام طرق ووسائل قتال شریطة عدم حظرها من قبل قانون 
فضلاً عن التأكید على إنجاز المهمة القتالیة سواء ،النزاعات المسلحة لتحقیق أغراض مشروعة من النزاع

لم یبینا نوالتعریفا)١٥(.جزئیا او كلیا في وقت مبكر قدر الإمكان وبأقل خسائر في الأرواح والممتلكات))
ووسائل لتحقیق أهداف تستلزمه من إجراءاتي، وركزا على ما بحقیقة الضرورة وتجاهلا وجهها السل

.ق القانون، وهذا خارج عن حقیقة الضرورة وماهیتهاعسكریة مشروعة ضمن نطا
ومن خلال مراجعة مجمل أعراف ونصوص القانون الدولي الإنساني، وما دبجه - وفي ضوء ما تقدم 

یأتي: تعني الضرورة الحربیة: وجود بمایمكن لنا مقاربة مفهومها -الباحثون في موضوع الضرورة الحربیة 
توجب على الطرف -سواء كانت محتملة او غیر محتملة-ثناء المعركة أو حرجة حقیقیة أجلة احالة ع

استعمال طرق ووسائل قتال غیر -المحارب لكسب المعركة وتحقیق النصر، القیام بأعمال عسكریة عنیفة 
و أضرب جسر مدني لمنع عبور إمدادات العدو كتتجاوز المتعارف والمسموح به في الحرب، -عادیة
العسكریة خرى مرادفة للضرورة أوهناك ألفاظ ، و ثقافیةأأهداف عسكریة بالقرب من أعیان مدنیة ضرب

- ١٩٤٩- السیاسیون والعسكریون وبعض الباحثین، كما استعملتها اتفاقیات جینیف لعام یستعملها القادة 
)١٦(.و متطلبات الحرب، او دواعي الأمن، وغیرهاأو مقتضیاتها أمثل: مبررات الحرب 

.الثاني: شروط الضرورة الحربیة وقیودهاالمطلب
Y ن تسلیم احكام وقواعد القانون الدولي الإنساني بالضرورة الحربیة لا یعني حریة أطراف النزاع المسلح

باللجوء الیها في اي وقت وكیفما كان، بل هناك ضوابط ومعاییر تحكم قیامها وتحدد طبیعتها ومسارها، 
ن الإنساني وبعد تسلحه ورغم عدم نص القانون صراحةً على تلك الضوابط والقیود الا ان فقه القانو 
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بالاعتبارات الانسانیة وتدرعه بأعراف القانون ومبادئه النبیلة واستكشافه كنه واهداف النصوص القانونیة 
استطاع استنباط واستلال مجموعة من القیود والشروط المؤطرة للضرورة، غیر ان تلك الشروط جاءت 

هو شرط توفر وجود الضرورة وبین مامقتضبةً وعامةً دون تخصیص او تمییز بین ماهو شرط ل
:في النقطتین الآتیتین-بایجاز- لإجراءاتها وكیفیة أعمالها، وهو ما سنبینه 

:شروط توفر وقیام الضرورة الحربیة-أ
:لا یمكن الادعاء والتذرع بوجود الضرورة الحربیة قانوناً مالم تتحقق مجموعة من الشروط أهمها

تتمثل اما بوجود خطر داهم یُهدد كیان -ظروف استثنائیة- ان تكون هناك حالة حرجة ومستعجلة -١
الدولة وبقائها او ینذر بخسارة قواتها المسلحة في المعركة وخضوعها للعدو، ویشترط في الخطر ان یكون 

للطرف -اي اكیدة-وجسیماً، واما بوجود میزة عسكریة ملموسة ومباشرة- مؤكداً -مهدداً فعلاً وحالاً 
المحارب ذات تأثیر كبیر في هزیمة العدو وتحقیق النصر، وهذا الشرط یُفهم ضمناً من ماهیة الضرورة 

.ومفهومها العام ببعدیه التاریخي القانوني
اختصاص القیادة العلیا للقوات العسكریة بإصدار قرار الضرورة الحربیة والأمر بإجراءاتها القتالیة، -٢

ما یتخذ القرار بالتشاور مع القادة السیاسیین، وذلك لأهمیة الضرورة وخطورتها، فلا یجوز التذرع وغالبا
بوجود الضرورة ومباشرة إجراءاتها من قبل اي فرد في القوات المسلحة وإن كان ضابطاً او أمر وحدة 

ونة برفع الحصانة المعن-١١م- ٢ف-قتالیة مالم یكن لدیه تخویل من قیادته بذلك، وفي ضوء ذلك نصت 
: ((لایجوز فیما عدا الحالة الموضحة في -١٩٥٤-من اتفاقیة لاهاي لحمایة الممتلكات الثقافیة لعام 

الفقرة الاولى من هذه المادة رفع الحصانة عن ممتلك ثقافي موضوع تحت نظام الحمایة الخاصة الا في 
ظروف، ولا یقرر وجود هذه الظروف الا حالات استثنائیة لمقتضیات حربیة قهریة طالما دامت هذه ال

رئیس هیئة حربیة تعادل في الأهمیة او تفوق فرقة عسكریة ویبلغ قرار رفع الحصانة كلما أمكن الى 
-الطرف المعادي قبل تنفیذه بمدة كافیة)). كما نص البروتوكول الثاني الملحق بالاتفاقیة أعلاه لعام 

لتذرع بالضرورات العسكریة القهریة إلا قائد قوة عسكریة بأن: ((لا یتخذ قرار ا- ف ج-٦م-في -١٩٩٩
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وجوب -٣)١٧(تعادل في حجمها أو تفوق حجم كتیبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغیر ذلك)).
عرض القرار بالضرورة الحربیة على المستشارین القانونیین في الوحدات العسكریة لبیان مدى مطابقة 

من -٨٢م-في-لأول مرة -وقد ورد النص على وجوب تعیین مستشارین قانونیین حالة الضرورة للقانون، 
والتي تقتضي بأن: -١٩٧٧- البروتوكول الاضافي الأول الخاص بالنزاعات المسلحة الدولیة لعام 

((تعمل الأطراف السامیة المتعاقدة دوماً، 
رین القانونیین عند الاقتضاء لتقدیم ویعمل أطراف النزاع اثناء النزاع المسلح على تأمین توفر المستشا

المشورة للقادة العسكریین على المستوى المناسب بشأن تطبیق الاتفاقیات وهذا البرتوكول، وبشأن 
ورغم عدم تقریر الإلزام في التعلیمات المناسبة التي تُعطى للقوات المسلحة فیما یتعلق بهذا الموضوع)).

یته كعرفٍ دولي، وبالتالي فهي ملزمة لها وان لم تصدّق على هذا هذا النص بقوة غیر ان الدول اقرت ال
التخطیط المسبق ثم عرض الامر على -القانوني-البروتوكول. فالضرورة تستدعي بمفهومها الضیق 

ولكن قد تحدث حالات مستعجلة )١٨(المستشارین القانونیین لمنع صدور أوامر عسكریة تخالف القانون،
تتخذ فیها إجراءات فوریة، كمنع عبور قوات العدو على جسر مدني او قصفها تفرضها ظروف المعركة 

وهي في طریق داخل مدینة، وقد سلمت اتفاقیات القانون بمثل هذه الضرورات والتي جعلت منها الدول 
!مبرراً لانتهاكاتها الجسیمة للقانون الإنساني

اثناء الاشتباك المسلح، فهي مرتبطة بسیر یجب تحقق الضرورة الحربیة خلال مراحل القتال او -٤
.)١٩(العملیات الحربیة، ولا یجوز التذرع بها في فترات الهدوء وتوقف القتال

.شروط إجراءات الضرورة وقیودها-ب 
یجب توافقها مع احكام القانون الدولي - وفقاً للمفهوم القانوني- ان إجراءات اعمال الضرورة الحربیة 

العرفیة، فهنالك جملة من الشروط والقیود الانسانیة التي ترد علیها وتحكم سیر العملیات الإنساني وقواعده
:الحربیة نوجزها فیما یأتي

ان یكون الهدف من وراء اللجوء الى الضرورة الحربیة تحقیق أهداف عسكریة مشروعة لا یمكن-١
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محكومة عرفاً -لضرورة او دونها-قاً فالأعمال الحربیة مطل)٢٠(تحقیقها الا بإجراء عسكري غیر معتاد
بمبدأ التمییز بین المدنیین والمقاتلین وكذا بین الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، وقد ترسخ المبدأ 

سواءً عند -كقاعدة عامة-، فیجب التمییز -١٩٧٧- كقاعدة قانونیة في البرتوكول الاضافي الاول لعام 
من البروتوكول -٤٨م-لقیام بتنفیذها، وهو ما نعصت علیه التخطیط لاجراءات الضرورة او عند ا

: ((تعمل اطراف النزاع على التمییز بین السكان المدنیین والمقاتلین وبین -١٩٧٧-الاضافي الأول 
الأعیان المدنیة والأهداف العسكریة، ومن ثم توحید عملیاتها ضد الأهداف العسكریة دون غیرها، وذلك 

.وحمایة السكان والأعیان المدنیة))من اجل تأمین احترام 
، ((لا یجوز ان یكون السكان المدنیون، -١٩٧٧- من البرتوكول الاول -٥١م-من- ٢ف-وهذا ما اكدته 

وكذا الأشخاص المدنیون بوصفهم هذا محلاً للهجوم، وتحظر اعمال العنف او التهدید الرامیة أساساً الى 
بث الذعر بین السكان المدنیین)).

- و- ١٩٤٩-من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام -٤م-من-ف أ-بدلالة- لمدنیون سكاناً وأشخاصاً ویعرف ا
واستنادًا الى الدلیل التفسیري لمفهوم المشاركة - ١٩٧٧- من البرتوكول الاول لعام -٥٠م-و-٤٣م

لیب المباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنساني، الصادر عن اللجنة الدولیة للص
جمیع الأشخاص من غیر الأعضاء في القوات التابعة لاحد أطراف النزاع، او من ((…بأنهم: - الأحمر

)٢١(…)).غیر المشاركین في هیئة جماعیة

من البروتوكول -٢و١-بفقرتیها -٥٢م- واما التمییز بین الأعیان المدنیة والعسكریة فقد تكفلت بتحدیده 
لى ان: ((تقُصر الهجمات على الأهداف العسكریة فحسب، ع-منها٢ف-حیث نصت - ١٩٧٧- الاول 

وتقتصر الأهداف العسكریة فیما یتعلق بالأعیان على تلك التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري 
سواء كان ذلك بطبیعتها أم بموقعها أم بغایاتها ام باستخدامها، والتي یحقق تدمیرها التام او الجزئي او 

او تعطیلها في الظروف السائدة حینذاك میزة عسكریة أكیدة)).الاستیلاء علیها 
- من-١-فهي طبقاً للفقرة -والتي یجب الا تكون محلاً للهجوم او هجمات الردع- واما الأعیان المدنیة 
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)٢٢(كافة الأعیان التي لیست أهدافاً عسكریة وفقاً لما حددته الفرقة الثانیة)).: ((…-٥٢م

وهو -مبدأ الاختیار المقید في طرق ووسائل القتال-إجراءات تنفیذ الضرورة محظورة قانوناً ألا تكون -٢
-من لائحة لاهاي المتعلقة بأعراف وقواعد الحرب البریة لعام -٢٢م-مبدأ عرفي صیغ لأول مرة في 

تأكید وأعید ال.: ((إن حق المتحاربین في وسائل إلحاق الضرر بالعدو لیس بالحق المطلق))-١٩٠٧
: ((إن حق اي أطراف نزاع مسلح في -١٩٧٧-من البرتوكول الاضافي الأول -١ف-٣٥م - علیه في 

عدم الإصابات -ومنه استخلص مبدأ اخر.اختیار أسالیب ووسائل القتال لیس حقاً لا تقیده قیود))
- ٢ف-٣٥م- ومن لائحة لاهاي ذاتها، -هـ-٢٣م- والذي نصت علیه -لام التي لا مبرر لهاالمفرطة والآ

وذلك بحظر استعمال طرق ووسائل ومواد من شأنها احداث -١٩٧٧-من البروتوكول الاضافي الاول 
)٢٣(الام ومعاناة لا موجب لها.

وفي ضوء ما تقدم فإن الأعمال الحربیة للضرورة محكومة عرفاً وقانوناً بعدم استعمال طرق وأسالیب قتال 
- من لائحة لاهاي - ب-٢٣م- قة الخصم مع تعمد خیانته وهو استثارة ث-ملتویة ومحظورة كالغدر

ستعمال أسالیب قتالیة غیر محددة او تتجاوز ااو ب-١٩٧٧-من البروتوكول الاول-١- ٣٧م- و- ١٩٠٧
من البرتوكول الاضافي -٤ف-٥١م-اثارها الهدف العسكري، كالهجوم العشوائي وهو ما نصت علیه 

او -تلك التي لا توجه الى هدف عسكري محدد. ب-: ((أالاول، حیث حظرت الهجمات العشوائیة، وهي
او تلك التي تستخدم - تلك التي تستخدم طریقة او وسیلة للقتال لا یمكن ان توجه الى هدف محدد. ج

)٢٤(…)).طریقة او وسیلة للقتال لا یمكن حصر اثارها

بروتوكول - زات السامة الخانقةكما لا یجوز استعمال وسائل قتالیة محظورة كأسلحة الدمار الشامل او الغا
او استعمال أسلحة اللیزر - ١٩٧٧- اتفاقیة اوتاوا -او الألغام المضادة للأفراد -١٩٢٥-جینیف لعام 

.المسببة للعمى، وغیر ذلك
-مراعاة التوازن بین الأعمال العسكریة التي تستوجبها الضرورة الحربیة وبین الاعتبارات الانسانیة-٣

بحیث لا تزید القوة المستخدمة في تأثیرها عن الحاجة الى اخضاع العدو مع تقلیل -مبدأ التناسب
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الخسائر المدنیة الى اقل قدر ممكن، وفي ذلك یجب التوقع المسبق وأخذ الاحتیاطات لما یمكن ان ینجم 
من-ب-٥ف-٥١م-من أضرار تصیب المدنیین والممتلكات قد تفوق المیزة العسكریة، وهو ما اعتبرته 

هجومًا عشوائیا محظوراً: ((والهجوم الذي یمكن ان یتوقع منه -١٩٧٧-البروتوكول الاضافي الاول 
خسائر في ارواح المدنیین او إصابة بهم او اضراراً بالأعیان المدنیة او ان، یُحدث خلطاً من هذه 

كریة ملموسة الخسائر والأضرار یُفرط في تجاوز ما ینتظر أن یُسفر عنه ذلك الهجوم من میزة عس
من البروتوكول ایضًا، بالامتناع عن اتخاذ قرار بشن اي -ثالثاً - أ-٢ف-٥٧م- ومباشرة)) وهذا ما أكدته 

على إلغاء وتعلیق اي - ب-٢ف-هجوم یمكن ان یتسبب بتلك الخسائر، كما نصت المادة ذاتها في 
قع منه احداث خسائر في هجوم إذا تبین ان الهدف لیس عسكریاً او انه مشمول بحمایة خاصة، او یتو 

، وهذا ما اكدته نصوص دولیة )٢٥(المدنیین أو الممتلكات تفوق المیزة العسكریة الملموسة والمباشرة
)٢٦(أخرى.

عدم وجود خیار امام القوات المقاتلة في حالة الضرورة لتحدید نوع وطبیعة الوسائل المستعملة سوى - ٤
هنالك وسیلتان او اكثر تحقق المیزة العسكریة نفسها وجب اختیار التي استعملت بالفعل، اما إذا كان 

، فإذا كان الاستیلاء والمصادرة یحقق غرض القوات بدل التدمیر وجب ذلك، وكذا )٢٧(الوسیلة الاقل ایذاءً 
إذا أمكن السیطرة على القوات المعادیة بالأسر دون اصابتهم او قتلهم فیجب الأسر، وشرط عدم الخیار 

حقق في الضرورات القصوى في لحظات الاشتباك المسلح لا في مطلق الضرورة كما عند انما یت
التخطیط، هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان التطور الرهیب في صناعة السلاح أوجد البدائل المناسبة 

)٢٨(لكل الحالات القتالیة الحرجة.

ائیة تبدأ عند مباشرة الفعل وتنتهي تأقیت حالة الضرورة وعدم دوامها، فهي حالة واقعیة استثن-٥
بنهایته، ولا یجوز الاستمرار في اجراءاتها بعد نهایة الحالة وتحقق الغرض، وهو ما جرى علیه العرف 

((إن الهدف الشرعي - ١٨٦٨-سانت بطرس بورغ -ونصت علیه الصكوك الدولیة، ومنها اعلان 
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الامر بعدم ابقاء أحد على قید -انوناً وفي ضوء ذلك یُحظر ق…)) هو أضعاف قوات العدو…الوحید
- من لائحة لاهاي المتعلقة بالحرب البریة -د-٢٣م- الحیاة

كما یُحظر الهجوم على الأشخاص -١٩٧٧-من البروتوكول الاضافي الاول - ٤٠و م- ١٩٠٧
.من البروتوكول الأول-٤١م-و- من اللائحة -ج-٢٣م-العاجزین 

:تكییفها الفقهيلضرورة الحربیة و لمفهوم االتطور التاریخيالثاني: المبحث
تختلف مدلولات الضرورة الحربیة وتتعدد بحسب الاعتبارات التي تستند الیها والأسس التي تنطلق منها،

عمالها، وهو ما إوسواء كانت فكرة قانونیة او حالة واقعیة فلا بد من توفر شروط لقیامها وقیود عند 
:الآتیینسنبحثه في المطلبین

:الأول: التطور التاریخي لمفهوم الضرورة الحربیةالمطلب
مبدأ الضرورة موغل في القدم حیث ظهر مع أولى المعارك التي خاصتها القبائل والإمارات، وفي ظله 
استخدمت طرق ومناهج قتال ملتویة واستعملت وسائل وآلات حربیة عنیفة ومروعة، وتحت ستارته أبیدت 

ولا سیما الدول -قدیماً وحدیثاً -اقوام وارتكبت مجازر وحشیة، وقد استندت الیه الدول في حروبها 
التوسعیة لتبریر أعمالها العدوانیة وانتهاكاتها الجسیمة لأعراف الحرب وقواعدها، وكان الاعتقاد السائد 
حول مفهوم الضرورة الحربیة أنه مفهوم مطلق غیر محدد بظرف أو وقت ولا مقید بشرط أو حالة معینة، 

ل، وان أدى ذلك الى التمادي في تجاوز ومن ثم یمكن الركون الیه واعماله في كل الظروف والأحوا
أعراف الحرب وتقالیدها باستعمال القوة المفرطة والقسوة مع المقاتلین الأعداء وغیرهم من المدینین 
وتخریب الممتلكات، مادامت الغایة هي فرض السیطرة وأرضاخ الأعداء وتحقیق النصر، فالغایة تبرر 

لعلاقات وتبادل الثقافات والمصالح بین الشعوب والدول ادى غیر ان تطور ا-میكافلیلي-الوسیلة مبدأ 
تدریجیا الى مراجعة المفهوم المطلق للضرورة الحربیة ومحاولة تقییده، ولاسیما بعد انتشار المسیحیة في 
المشرق واروبا، ودعوة علمائها اللاهوتیین الى السلام ونبذ الحرب، بحیث ادى ذلك الى تأطیر المبدأ لأول 

وذلك من خلال ظهور فكرة او نظریة ما یسمى بالحرب - ولو بصورة نظریة -الحد من إطلاقهو -مرة 
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–في الإمبراطوریة الرومانیة، والتي اطلقها القدیس -Just War-المقدسة أو الحرب العادلة
باعتبار انها حربٌ أمر بها الرب وانها مشیئة السماء فوضت الى الملوك -م٤٣٠ت -)٢٩(اوغسطین

التوفیق بین مبادئ المسیحیة السمحة وبین ضرورات الدفاع عن -بزعمه-راء، محاولا من ورائها والأم
وعلى نسجه صنع من جاء بعده من اللاهوتیین ولاسیما القدیس توما )،٣٠(كیان الإمبراطوریة الرومانیة

م الحرب العادلة الذي تبنى الفكرة ایّام الحروب الصلیبیة وطورها، حیث اشترط لقیا-م١٢٧٤- الأكویني 
:جملة من الشروط أهمها

-الملك-صدور قرار الحرب من سلطة شرعیة -١
.وجود سبب عادل لشنها-٢
وللأسف لم )٣١، (ان یكون القصد من وراء الحرب تحقیق غایات نبیلة وخیرة او تجنب افعال شریرة-٣

یة، وقد ارتكبت باسمها مذابح ومجازر تكن تلك الحروب سوى افتئات والتفاف على مبادئ المسیحیة السام
یندى لها جبین الانسانیة، ولاسیما في الحروب الصلیبیة، حتى وصل الامر الى تزیین بعض الكنائس 

)٣٢(بعظام المسلمین بعد تقطیعها وتنظیمها هندسیاً!

عمالها عند كما أسهم الاسلام بعد ظهوره بدور جوهري كبیر في تقیید مفهوم الضرورة الحربیة مقصرًا إ
الضرورات القهریة القصوى كحالة استثنائیة لدفع ضرر أعظم، فقد غلّب الاسلام بنظرته الشمولیة للكون 
والحیاة النزعة الانسانیة على الضرورات الحربیة، معتبرا الحرب برمتها حالة مفروضة وطارئة، لا یجوز 

حروب البغي، قال تعالى: ((وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لاَ تَكُونَ اللجوء الیها الا لدرء الفتنة ورد الظلم والعدوان، محرّما 
((كُتِبَ )٣٤(((لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ)))٣٣())الظَّالِمِینَ عَلَىإِلاَّ عُدْوَانَ فَلاَ انتَهَوْافَإِنِ ۖ◌ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّینُ لِلَّهِ 

((وَقَاتِلُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ ولاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ )٣٥(عَلَیْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ))
لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا)٣٦(الْمُعْتَدِینَ)) ة الاسلامیة مفسدة لذا فالحرب في مقاصد الشریع)٣٧(…)).((وَإِن جَنَحُواِ لسَّ

وإنما شرعت لدفع مفسدة أعظم منها، ومما یدلل على ذلك أن القتال لم یشرع في أول آیة نزلت فیه 
بصیغة الوجوب او المحبوبیة كلفظ ((وجب أو شرع وما شابه)) بل جاء بصیغة الإباحة لرد العدوان 
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الَّذِینَ -قَدِیرٌ لَ نَصْرِهِمْ عَلَىٰ اللَّهَ وَإِنَّ ۚ◌ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وبشروط، وذلك في قوله تعالى: ((أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ 
صَوَامِعُ لَّهُدِّمَتْ بِبَعْضٍ بَعْضَهُمالنَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ وَلَوْلاَ ۗ◌ أُخْرِجُوا مِن دِیَارِهِم بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ 

)٣٨()).عَزِیزٌ لَقَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ ۗ◌ نصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ وَلَیَ ۗ◌ كَثِیرًااللَّهِ اسْمُ فِیهَایُذْكَرُ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَبِیَعٌ 

لیس -، ولها أعراف وآداب مفصلة في كتب القوم )٣٩(والحرب في الاسلام على أقسام بحسب المتحاربین
دفاعي فقد قیدها الإسلام بقیود وضوابط شرعیة وأخلاقیة تحكم ومع انها ذات طابع -هذا محل ذكرها

ولم یتوصل الیه العالم المتحضر -حینها-سیر العملیات الحربیة وسلوك المقاتلین مما لا تعرفه أوروبا 
الیوم الا بعد أربعة عشر قرنًا، ومن اهم تلك الضوابط والقیود الإعلان عن الحرب وتحریم الخیانة 

حِبُّ الْخَائِنِینَ))یُ لاَ اللَّهَ إِنَّ ۚ◌ ل تعالى: ((وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیَانَةً فَانبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ قا)٤٠(والغدر،
، وعدم إقرار الحرب الشاملة وحصرها في دائرة محددة مكانا وزمانا وأهدافاً، وقصرها على المحاربین )٤١(

قال تعالى: ((وَقَاتِلُوا -مبدأ التمییز بین المقاتلین والمدنیین-، )٤٢(سواهموالأعداء المباشرین للقتال دون
وكذلك التمییز بین الأهداف )، ٤٣(هَ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ))اللَّ إِنَّ ۚ◌ فِي سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا 

الاسلام تخریب أموال وممتلكات العدو من مساكن وزروع ومقتنیات العسكریة والمدنیة، فقد حظر 
، -هـ١٥٧ت-)٤٤(وحیوانات أو نهبها الا اذا اقتضت الضرورات القصوى ذلك كما یرى الفقیه الاوزاعي

وقد كان الرسول (ص) یوصي قادة سرایاه بقوله، ((انطلقوا باسم االله وباالله، لاتغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، 
الحربیة إبادة الخصوم او -تقییدًا للضرورات-وقد منع الاسلام ) ٤٥(تلوا ولیدا ولا امرأة ولا كبیراً))ولا تق

الإسراف والتمادي في القتل، او اتباع المنهزمین او قتل الجرحى، مقرًا مبدأ المعاملة بالمثل مع الحث 
وَاعْلَمُوااللَّهَ وَاتَّقُوادُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَیْكُمْ فَاعْتَ ((…، قال تعالى: )٤٦(على العفو

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّهِ سُلْطَانًا فَلاَ یُسْرِف فِّي ((…، وقوله تعالى: )٤٧())الْمُتَّقِینَ مَعَ اللَّهَ أَنَّ 
)٤٨(مَنصُورًا)).كَانَ إِنَّهُ ۖ◌ الْقَتْلِ 

فإذا كانت الهزیمة بإذن …وكان امیر المؤمنین (ع) یوصي قادة جنوده بقوله: ((لا تقاتلوهم حتى یبدؤوكم
)٤٩(…)).االله فلا تقتلوا مدبراً، ولا تصیبوا معوراً ولا تجهز ا على جریح، ولا تصیبوا النساء بأذى
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كما في الإصحاح الثالث والعشرین -وهذا كله بخلاف شریعة الیهود المحرفة التي تامر بإبادة الخصوم 
كما في -واستعمال الخدیعة مع سكان المدن المحاصرة وعدم استبقاء أحد منهم -من سفر الخروج

ها والمتعارف في كما قید الاسلام طرق ووسائل القتال بالمشروع من.-الإصحاح العشرین من سفر التثنیة
دون غدر او اخذ على حین غرة، او باستعمال -مبدأ الاختیار المقید لطرق ووسائل القتال-الحروب 

ومع تسلیم فقهاء )٥٠(آلات ووسائل سامة ومحرمة وماشابه، وكل ذلك دون حقد او تشفً بتمثیل ونحوه!
ب بین القوة المستخدمة والآثار الناتجة الاسلام عامة بالضرورات الحربیة الا انهم أوجبوا مراعاة التناس

والتي تساوق مبدأ التناسب في القانون الإنساني، قال تعالى: -قاعدة الضرورات تقدر بقدرها-عنها، 
ابِرِینَ خَیْرٌ لَهُوَ صَبَرْتُمْ وَلَئِنۖ◌ ((وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ  )٥١()).لِّلصَّ

بقاعدة ((درء المفاسد مقدم على جلب المصالح))، فإذا كانت أضرار -ایضًا-كموا الضرورة كما ح
المصلحة الحربیة العاجلة أكثر من نفعها لم یجز الاعتماد علیها، وهكذا حصر الاسلام مفهوم الضرورة 

)٥٢(الحربیة في اضیق نطاق.

وقد أسهمت مبادئ القانون الدولي الإنساني بعد انتشارها وترسیخها في الحد من غلواء الضرورة الحربیة 
وتقیید عنان اطلاقها، ولاسیما مبدأ الفروسیة والتناسب، والتمییز بین المقاتلین والمدنیین، وعدم الإصابات 

- امثال فیتوریا-بالقانون الطبیعي وغیرها، كما كان لأفكار الفقهاء اللاهوتیین المشتغلین…المفرطة
والتمییز بین حق -القانون الدولي-اثرًا كبیرا في التهیئة لظهور قانون الأم -١٦١٧- وسواریز - ١٥٤٦

وبالتالي رسم الخطوط العریضة لحدود الضرورة، -القانون الإنساني–اللجوء الى الحرب وقانون الحرب 
لعادلة وإقراره المعاملة بالمثل بین المسیحیین فقط دون المسلمین وبالرغم من تبني فیتوریا نظریة الحرب ا

، ثم جاء )٥٣(غیر مؤمنین، فقد اعتبر من غبر المشروع قتل النساء والأطفال المسلمین- بزعمه- باعتبارهم 
رائد القانون الدولي غروسیوس في كتابه الشهیر ((قانون الحرب والسلام)) لیبلور مقدمات اول قانون 

صلاً بین القانون الطبیعي والقانون الإرادي، ولیضع ضوابط الاعتدال في الحرب باعتبارها نتاجللحرب فا
قانون طبیعي سامٍ، بعد مقارنته بین الحرب المنفلتة والوحشیة والحرب المنضبطة ذات المعاییر الأخلاقیة
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لوك وفولتیر امثال-كما أدت كتابات ونظریات مفكري عصر النهضة السیاسیین.)٥٤(والإنسانیة
التي مهدت لبروز الدولة القانونیة الى مراجعة مفهوم الحرب والضرورة والمناداة -ومونتسكیو وروسو

-بحصر استعماله في نطاق محدود، ولاسیما ما طرحه روسو في كتابه الشهیر ((العقد الاجتماعي)) 
دلة، فقد اعتبر روسو ((ان من مفهوم انساني جدید ومغایر للحرب منكرا ما یسمى بالحرب العا-١٧٦٢

الحرب لیست علاقة انسان بإنسان، بل هي علاقة دولة بدولة، لا یكون الأفراد أعداءً فیها الا بصورة 
عابرة لا كبشر ولا حتى المواطنین، بل كجنود مدافعین عن الوطن، لذا فإن أعداء الدولة لا یمكن أن 

)٥٥(یكونوا غیر دول اخرى مثلها)).

بدأ المفهوم الواسع والفضفاض للضرورة الحربیة بالانحسار والتأطیر -عبر تغیر التاریخ- ا وهكذا تدریجیً 
لاسیما بعد ظهور اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر ودورها الرائد في معالجة موضوعات القانون الدولي 

یة مطلقة بل هي مقیدة الإنساني وحث الدول على التعاقد بشأنها والالتزام بقواعدها، فلم تعد الضرورة الحرب
بالأحكام الخاصة للقانون الإنساني، والتي تسمح باستخدام القوة غیر المحظورة لتحقیق هدف الحرب 
بإخضاع العدو التام او الجزئي بأقرب وقت وبأقل الخسائر، ولیس القضاء علیه نهائیاً، هو ما جرى علیه 

: ((ان الهدف -١٨٦٨- ة سان بطرس بورغ العرف ونصت علیه الصكوك الدولیة، ومنها اعلان دیباج
الوحید المشروع الذي یجب ان تسعى الیه الدول اثناء الحرب هو اضعاف القوات العسكریة للعدو، ویكفي 
لتحقیق هذا الغرض جعل أكبر عدد من الجنود عاجزین عن القتال، ویعد تجاوزا لهذا الهدف استخدام 

ن عن القتال او تجعل موتهم محتوما)).أسلحة تزید دون فائدة من معاناة العاجزی
وفي ذلك یقول الفقیه جان بكتیه ((لا یلحق المتحاربون بخصومهم اضرارا لا تتناسب مع الغرض من 
الحرب، وهو تدمیر او أضعاف القوة العسكریة للعدو، وان الضرورة وحدها هي التي تبرر الحرب، ولا 

اخیرة تلجأ الیها الدول لإخضاع دول اخرى لإرادتها، یجوز استخدامها كغایة بحد ذاتها، وهي وسیلة 
)٥٦(…)).وتشمل استخدام الإكراه اللازم للحصول على هذه النتیجة للوصول الى الهدف وهو النصر

:التكییف الفقهي للضرورة الحربیة:الثانيالمطلب
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الى مفهوم الضرورة -قدیماً وحدیثاً -تباینت نظرة الفقهاء في القانون الدولي عموما والإنساني بالخصوص 
هیتها والأساس الذي تنطلق منه، وفي ضوء ذلك اختلفت وذلك بحسب اختلافهم في تحدید ماالحربیة

:والتي یمكن إجمالها في الآراء الثلاثة الآتیةاجتهاداتهم وتعددت آراؤهم،
الرأي الاول:-١

-والذي یمثله الفقه التقلیدي القدیم وبعض الفقه العربي الحدیث ولاسیما الالماني- یرى أنصار هذا الرأي 
من ماهیتها وطبیعتها، وهي مقدمة على اي یتجزءربیة ركن من اركان الحرب وجزء لاان الضرورة الح

-الدولة-وعلیه فیحق للطرف المحارب قید یفرضه القانون الداخلي او الدولي ولاسیما القانون الإنساني،
اتخاذ ما یلزم من إجراءات حربیة وان أدت تلك الإجراءات الى تجاوز أعراف لهزم العدو وتحقیق النصر 

بالغة بالمدنیین والممتلكات، فالضرورة الحربیةاً بة إصابات قاسیة او أضرار الحرب وقواعدها القانونیة مسب
- وفقا لهذا المفهوم الموسع تسمو على قاعد السلوك في القتال، وهي لكل التصرفات والإجراءات الحربیة

ي الحربین وعلى هذا المفهوم الواسع للضرورة اتكأ القادة الألمان ف-: الغایة تبرر الوسیلة-مبدأ میكافیلي
ان أنصاره یرون ومما یزید غرابة هذا الرأي،)٥٧(لتبریر تصرفاتهم العدوانیة- الاولى والثانیة-العالمیتین 

ان الضرورة نظریة قانونیة بادعاء ان هناك قانونا اخیر غیر مكتوب تلجأ الیه الدولة عند الضرورة للحفاظ 
لها اتخاذ إجراءات ضروریة وصحیحة وان خرقت تلك كیانها یعلو على القانون المكتوب، یخو و على أمنها

-نما القوانین المكتوبة والمعمول بها، ویحاولون تفسیر ذلك بتقریب ان الدولة تخضع للقانون بإرادتها إ
ل قانون لاحإقد اتجهت الى -حینئذ-مخالفته تكون إرادتها فإذا ما اضطرت الى -ذاتي للإرادةالدیدالتح

فهي في ذلك القاضي الاول والأخیر ولا -ضرورة البقاء-الظروف الحادثة والاضطراریة خر یتلائم مع آ
.)٥٨(شيء یعلو ارادتها

اضفاء صفة المشروعیة على الانتهاكات الجسیمة أهمها:والقول بهذه النظریة یؤدي الى نتائج خطیرة،
الإنساني بالخصوص، د القانون الدولي عموما والقانون التي تقوم بها الدول التوسعیة والاستعماریة لقواع

.ضرار بمصالح الدول المعتدى علیها وفقدان حقوقهاوالا
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الرأي الثاني: یرى أنصار هذا الرأي والقائلون به: -٢
وان ،وإنما هي استثناء وحالة طارئة،في الحرب او جزءً لا یتجزأ منهاان الضرورة الحربیة لیست ركناً 

بل لابد لذا لا یمكن اللجوء الیها في كل الأحوال والظروف،یمكن تجاوزهاكانت في حد ذاتها حقیقة لا
وفق هذا المفهوم - من تحقق شروط فیها، كما ترد على استعمالها بعض القیود، فلم یعد من حق الدولة 

ووسائل قتالیة مالم تكن هنالك ما شاءت من طرق استعمالكیفیةاتخاذ إجراءات -الضیق للضرورة الحربیة
.مبررات ودواعٍ واقعیة وضمن الإطار القانوني

وقد .تعود الى ظهور ما یسمى بالحرب العادلة- كما قدمنا من قبل-وكانت بدایات نشأة هذا المفهوم 
ثر كأ-حدیثاً- ن والفلاسفة، كما تبناهعامة فقهاء الاسلام وكثیر من اللاهوتیی-قدیما-هذا الرأي ىتبن

فقهاء القانون الدولي العام وفي مقدمتهم الفقهاء الفرنسیون وان اختلف هؤلاء في الأساس الذي تنطلق منه 
ومثلا يانها ذات اساس قانون-كدیجي وهوریو-الضرورة في القانون الدولي العام، حیث ذهب بعضهم 
وجود ظرف -أة لكن بشروط:الظروف الاستثنائیلذلك بحالة إصدار الدولة لوائح لها قوة القانون في 

.یكون البرلمان مجتمعاالا-ب.استثنائي
.عزم الحكومة بعرض الامر على البرلمان حالة انعقاده-ج

الضرورة لا تحل ندبینما ذهب اخرون الى ان الضرورة نظریة واقعیة، فالإجراءات التي تتخذها الدولة ع

حداث توازن بین إوعلى الدولة في كل الأحوال احترام تلك القواعد، لكن یجب ،محل القواعد القائمة
ما إذادد مصالح الدولة في وجودها وكیانها ذاتهه((الحالة التي تنها:أویعرفون الضرورة ب،القانون والواقع

باطلة لكنها -وناقان-مما یضطرها الى انتهاك هذه القواعد))، فتصرفاتها طبقت القواعد القانونیة العادیة،
.)٥٩(تُعفى من المسؤولیة

مبیناً ان لضرورة داً بأعراف القانون ونصوصه،ضكما تبنى هذا الرأي فقه القانون الدولي الإنساني معت
فهي تعني القیام بما هو ضروري لتحقیق أهداف الحرب،الحربیة ترتكز على عدة أسس واقعیة وقانونیة،

كما جاء في دیباجة اعلان سان بطرس -ومن أسسها ان الحرب بذاتها استثناء ووسیلة اخیرة ولیست هدفاً 
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ضعاف العدو وقهره وتحقیق أ، فاستعمال القوة والعنف في الضرورة یتوقف عند حد -١٨٦٨- ورغ ب
:أهمهاولابد لإعمالها من قیود تخفف وطأتها وتجعلها ضمن الاطر القانونیة،النصر،

.السیطرة على القوة المستخدمة-أ
.ان تؤدي تلك القوة الى اخضاع العدو كلیا او جزئیا بصورة سریعة ومباشرة-ب
.والا تزید تلك القوة عن الحاجة لإخضاع العدو-ج
.)٦٠(الا تكون الوسیلة المستخدمة محرمة دولیاً -د

.تحقیق النصرو وبذا لم تعد الأعمال الحربیة مطلقةً بل هي مقیدة بالضرورة التي لا تتجاوز هزیمة العدو 
: ((یجب -المستشار القانوني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر-یلبس میلزر نوفي بیان ذلك یقول الاستاذ 

لهجمات ضد أهداف عسكریة في غیاب تنظیم صریح ان یحدد نوع ودرجة القوة المسموح باستخدامها في ا
یمكن لاعتبارات ولا… انیة، لإنسامبدأین رئیسیین هما الضرورة العسكریة و إلى -اولاً -مشروعة بالاستناد 

لي الإنساني ولا ان تطغى علیها، الضرورة العسكریة والإنسانیة ان تخرج عن الأحكام الخاصة للقانون الدو 
الضرورة العسكریة یسمح فقط باستخدام هذا النوع وهذه الدرجة من القوة ویعترف الیوم عموما بأن مبدأ … 

اي اخضاع العدو الكامل او الجزئي بأقرب ،، واللازمة لتحقیق هدف النزاع المشروع…غیر المحظورة
.)٦١(…))وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من الأرواح والموارد

الرأي الثالث: -٣
حیث یذهبون الى رفض مبدأ الضرورة ین في القانون الدولي والإنساني،مجموعة من الأساتذة والباحثلوهو 

ن الدولي والعلاقات الدولیة محرمة نو اقلافي -الیوم-ساسه، استنادا الى ان الحرب اضحت أالحربیة من 
((یمتنع :المتحدة، التي تنص على انمن میثاق الأمم -٢م- ٤- وعملاً غیر مشروع وذلك طبقًا للفقرة 

وبما )٦٢(…))مهااأعضاء المنظمة في علاقاتهم الدولیة عن اللجوء الى التهدید باستعمال القوة او استخد
لتبع، لان اویلزم تجاهلها ب-ایضا-فتعتبر غیر مشروعة الحربحد مستلزماتأان الضرورة الحربیة هي 

وقد أعیدت .اء الموضوعلقضیة سالبة بانتقاالتحریم یقید حریة التصرف، او كما یقول المناطقة: ان 
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وهو ما خلصت صیاغة هذا الرأي وتحدیده بربط الضرورة بمبادئ الانسانیة في القانون الدولي الإنساني،
تفرضه قواعد القانون ذا اشارت الى احترام ماإدراستها لمسؤولیة الدولة ندالیه لجنة القانون الدولي ع

.)٦٣(حالة الضرورة الحربیة الملحةيالإنساني ف
صورات نظریة تدحضها تكونه امنیاتٍ و لا یعدوجافي الحقیقة والواقع، و ی-ورغم انسانیته- وهذا الرأي 

یمكن حقیقة كونیة لا-كما تقدم-فالحرب برمتها وضمنها الضرورة الحربیة الحقائق الكونیة والقانونیة،
من شأن القانون الإنساني ولیس .)٦٤(…))لناس بعضهم ببعضا((ولولا دفع االله إنكارها، قال تعالى:

وإنما مهمته التخفیف من حدتها وآثارها بتنظیم طرق ووسائل القتال وحمایة البحث في فلسفتها وأسبابها،
ذفئات معینة من أضرارها قدر الممكن، كما ان تسالم المجتمع الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة على نب

م یستطع منع عشرات الحروب الدولیة والداخلیة والتي ازدادت الحرب وتحریمها في میثاق الأمم المتحدة ل
خر فإن میثاق الأمم أوتیرتها في السنوات الاخیرة لاسیما في منطقتنا العربیة، هذا من جانب ومن جانب 

وحالة - ٥١م-المتحدة ذاته استثنى من تحریمه للحرب حالات منها حالة الدفاع الشرعي لصد العدوان 
كما لصدرت الجمعیة العامة عدة قرارات اعترفت فیها بحق الشعوب - ٤٢م-ن الدولیین حفظ السلم والأم

.)٦٥(اومة المسلحة للاحتلال والاستعماروحركات التحرر في المق
ومنها اتفاقیات جینیف مع ان الكثیر من المواثیق والصكوك الدولیة قد سلمت بالضرورات الحربیة،هذا،
كما سلمت بها محكمة العدل الدولیة في فتواها الشهیرة والمثیرة للجدل بشأن - كما سیأتي-١٩٤٩-لعام 

.)٦٦(-١٩٩٦- الأسلحة النوویة لعام 
:الثالث: مشروعیة الضرورة الحربیة في صكوك القانون الإنساني وتطبیقاتهاالمبحث

رغم تسلیم أعراف وصكوك القانون الدولي الإنساني بالضرورة الحربیة واعترافها بمشروعیتها، الا انها 
تسمح به ظروف وبقدر ما- بجملة من القیود والضوابط، وذلك من خلال التوفیق -كما قدمنا-حاطتها ا

النصر وبین متطلبات الحربیة لهزیمة العدو وتحقیق بین مقتضیات الضرورة -د الاشتباكالقتال وقواع
.الانسانیة ومبادئ وقواعد القانون الاخرى المتفرعة عنها
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والسؤال المطروح: ما مدى مشروعیة الضرورة الحربیة؟ والى اي حدً تسمح بانتهاك أعراف الحرب 
:الآتیینالمطلبینفي -بایجاز- وهذا ما سنتطرق الیه !وقواعدها الدولیة؟

:رة الحربیة في صكوك القانون الإنسانيالاول: مشروعیة الضرو المطلب
الى نظریة الحرب العادلة وعقیدة البقاء ثم الى - ولفترات طویلة- استندت مشروعیة الضرورة الحربیة 

غامضة وغیر -مضموناً ونطاقاً -القانون العرفي للحرب، وفي ظل ذلك القانون بقیت الضرورة الحربیة 
غیر ان معالمها بدأت بالانكشاف في ستینیات القواعد العرفیة،واضحة الحدود شأنها في ذلك شأن أغلب 

- وغیر المنفصلین- القرن التاسع عشر مع بروز القانون الدولي الإنساني التعاهدي بفرعیه المتمایزین 
بعقد اتفاقیة جنیف لتحسین حال قانون ((جنیف)) المختص بحمایة ضحایا الحرب من عسكریین ومدنیین،

تعتبر اللبنة الاولى والأساس الذي انطلق منه القانون الإنساني، يوالت-م١٨٦٤- ان الجرحى في المید
یجوز، وذلك یجوز منها وما لاطرق ووسائل القتال وبیان مام الذي اختص بتنظی((لاهاي))وقانون

وهو الصك - غرام٤٠٠-المتعلق بحظر مقذوفات تتمدد وتشتعل دون وزن- ١٨٦٨- بصدر إعلان سانت 
الاول في القانون الدولي الإنساني الذي أشار الى الضرورة الحربیة في عدة مواضع منه موازناً بینها وبین 

لأهمیة الموضوعات التي تناولها ودلالات ومازال الإعلان یحظى باهتمام كبیر،مبادئ الانسانیة،
الضرورات الحربیة لفسح في دیباجته الى الحدود التقنیة التي تقف عندهافقد أشارنصوصه العمیقة،

والتي تزید دون فائدة في الآلام - موضوع الاعلان-المقتضیات الانسانیة بالنسبة للقذائف مماأالمجال 
وبعد ما حددت تلك اللجنة بالإجماع الحدود التقنیة ((…والمعاناة او تسبب الموت المحتوم، وذلك بنصه: 

وقد اوضح الإعلان حدود ،)٦٧(…))صرح للموقعین ادناهفقد لضرورات الحرب ازاء متطلبات الانسانیة،
وذلك الضرورة التي تقف عندها بتحقیقها غرض الحرب دون التمادي والاستمرار بالعملیات القتالیة،

ضعاف قوات ا((ویجب ان یكون الغرض الشرعي الوحید الذي تستهدفه الدول اثناء الحرب هو بالنص:
وهي الضرورة الحربیة لیست مطلقة، بل لها حدود تتوقف عندها،مما یعني ان …)) العدو العسكریة

مسألة التطور في صناعة -مواكباً -وتدمیرها كلیاً كما نبه الاعلان هائبإنهاضعاف قدرة العدو وشلها لا ا
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داعیاً الى السلاح، مشیراً في ذلك الى وجوب مبدأ التناسب بین الضرورات الحربیة وقوانین الانسانیة،
بنصه: ((وتحتفظ الأطراف المتعاقدة او التي تقبل التعهد استعمال اي سلاح جدید في ضوء ذلك،مراجعة

بحق التفاهم فیما بعد كلما قدم اقتراح محدد بشأن التحسینات المقبلة التي قد یدخلها العلم على تسلیح 
قوانین الانسانیة))والتوفیق بین ضرورات الحرب و الجیوش من اجل الحفاظ على المبادئ التي وضعتها،

دیباجة جاءتوألامهاوفي السیاق ذاته، ومن رغبة المجتمع الدولي في التخفیف من شرور الحرب . )٦٨(
قواعد لتؤكد ذلك، وتبین طبیعة-١٨٩٩-الثانیة المتعلقة بأعراف وقواعد الحرب البریة لعام ((لاهاي))

القانون الآمرة ونطاق الضرورة الحربیة، وهو ما كررته دیباجة اتفاقیة ((لاهاي)) الراعیة المتعلقة بالحرب 
وترى الأطراف السامیة ((…وذلك بالنص: -١٩٠٧-البریة التي صدرت عن مؤتمر لاهاي الثاني للسلام 

خفیف من ألام الحرب كلما سمحت صیاغتها من الرغبة في التاقدة ان هذه الأحكام التي استمدت المتع
في علاقاتهم مع بذلك المقتضیات العسكریة، وهي بمثابة قاعدة عامة للسلوك یهتدي بها المتحاربون

.)٦٩(السكان))بعضهم البعض ومع 
ان القانون أعطى الأولویة للضرورات الحربیة القهریة ووسع -كما یرى البعض خطأً -ولا یعني ذلك 

قواعد القانون الاخرى في مواجهتها، بمعنى إهمال وتجاوز تلك القواعد بدعوى نطاقها لتغطي وتقید
مع اعترافه بمشروعیة الضرورة واهمیتها لمتطلبات -الضرورة، بل العكس هو الصواب فإن القانون 

لك قیدها بمراعاة تلك القواعد وعدم تجاوزها مالم تبُح القاعدة ذاتها ذلك التجاوز، والأمثلة على ذ-الحرب
((یمنع - ١٩٠٧- من لائحة لاهاي المتقدمة لعام - ٢٣م- ف ز-كثیرة، منها ما جاء في 

تدمیر ممتلكات العدو او حجزها الا اذا كانت ضرورات الحرب تقتضي هذا التدمیر او …بالخصوص
تركة الدول المش-١م-لتؤكد هذا المعنى، حیث ألزمت -١٩٤٩- وقد جاءت اتفاقیات جنیف …)) الحجز
وقد تطرقت هذه …)) هذه الاتفاقیات وتكفل احترامها في جمیع الأحوالبان تحتر((…ف: الأطرا

إلى الضرورة الحربیة -مع البروتوكولین الإضافیین عماد القانون الانساني-الیوم-والتي هي- الاتفاقیات 
في مواد كثیرة متوخیة حصر مفهومها في أضیق نطاق لصالح الفئات المحمیة بموجبها، وتضمنت
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من الاتفاقیة الاولى الخاصة بتحسین حالة -١٢م- تحفظات صریحة بشأن الضرورة، منها ما ورد في 
وعلى طرف النزاع الذي یضطر ((…بالنص:-١٩٤٩-الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان

او المرضى لخصمه ان یترك معهم بقدر ما تسمح به الاعتبارات الحربیة بعض ىالى ترك بعض الجرح
أفراد خدماته الطبیة والمهمات الطبیة للإسهام في العنایة بهم)) علماً انه في الحالات التي لم یرد فیها 

.)٧٠(استثناءتكون الأحكام واجبة التطبیق دون مثل هذا التحفظ
قد سلمت بوقوع بعض :-١٩٧٧- لبروتوكولین الملحقین بها وا- ١٩٤٩- ومع ان اتفاقیات جنیف ج

المخالفات والانتهاكات الجسیمة لأحكام وقواعد القانون تحت مبرر الضرورة الحربیة، الا انها فرقت في 
وقوع -تحت اي ظرف او مبرر- ذلك بین الأشخاص المحمیة وبین الأموال والممتلكات، حیث حظرت 

یخص الأشخاص المحمیین، بینما اجازت وقوعها على الأموال والممتلكات تلك المخالفات الجسیمة فیما
من الاتفاقیات الأربعة بالترتیب ) ١٤٧-٣٠- ٥١- ٥٠، وقد اوردت المواد ()٧١(في حالة الضرورات الحربیة

مد بیاناً بالأفعال التي تمثل انتهاكاتٍ جسیمة منها: القتل العمد والتعذیب او المعاملة اللاإنسانیة او تع-
احداث ألام شدیدة او الإضرار الخطیر بالسلامة البدنیة او اجراء التجارب الصحیة والنفي والترحیل غیر 

وعلیه فلا یجوز الاحتجاج بالضرورات الحربیة لتبریر تلك الانتهاكات، هذا ،…ووأخذ الرهائن،المشروع 
ورغم تسلیمها بوقوع -١٩٧٧- ها من جهة، ومن جهة اخرى فإن اتفاقیات جنیف والبرتوكولین الملحقین ب

فقد -عمال الضرورة الحربیةلأوالتي تعتبر المجال الحقیقي -الانتهاكات على الأعیان والممتلكات 
حاطتها بجملة من القیود العامة والخاصة، فمن القیود العامة التحقق من طبیعة الهدف ومشروعیة أ

من مبادئ التمییز والحیطة والتناسب واختیار وسائل الهجوم وتوافق الأحكام العرفیة والتعاقدیة المشتقة
التي لا مبرر لها مع مضار الغدر وعدم إبقاء أحد حیاً وأسالیب القتال وعدم الإصابات المفرطة والآلام 

.الانسانیة، وقد مضى التطرق الیها عند ذكر شروط الضرورة في (المطلب الثاني)وغیرها من الأحكام 
واما فیما یتعلق بالقیود الخاصة، فقد نصت علیها القواعد القانونیة ذاتها التي أباحت تلك المخالفات 

من البروتوكول الاضافي -٥٤م–الجسیمة الواقعة على الأعیان والممتلكات، فعلى سبیل المثال: اباحت 
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في فقرتها -لبقاء السكان المدنیین والمتعلقة بحمایة الأعیان والمواد التي لا غنى عنها -١٩٧٧- الاول 
او نقل تلك یرمهاجمة او تدم-لضرورة عسكریة ملحة-الدفاع الوطني ضد الاحتلال تالخامسة لقوا

والتي حظرت ،…شغال الري، وأرب وشبكاتها و شالمحاصیل والماشیة ومرافق میاه الكالأعیان والمواد، 
باتباع -م الاحتلال وعدم تمكینه من الاستفادة منها وذلك لإعاقة تقد-ذاتها٥٤م- من-٢ف-التعرض لها 

یؤدي ذلك التدمیر الى جوع السكان او و لاأ، لكن بشرط وجود احتلال للإقلیم -سیاسة الارض المحروقة
تلك …وأعلى مهاجمة -٢ف-رته أقالمتقدمة رفع الحظر الذي -٥٤م- من- ٣ف-كما اجازت،نزوحهم

الأعیان والمواد، لكن بشروط:
.او تكون دعماً للعمل العسكري المباشر-ب.فراد قواته المسلحة وحدهمان یستخدمها الخصم زاداً لأ-أ
.یؤدي تدمیرها او نقلها الى مجاعة السكان او نزوحهموالا-ج

والمتعلقة بحمایة الأشغال الهندسیة -١٩٧٧-من البروتوكول الاول -٥٦م-نصت علیه ومثل ذلك ما
ت آمنها بیاناً بحصر تلك الأشغال والمنش-١ف- حیث أوردت في -المحتویة على قوة خطرةت آوالمنش

ي: ((السدود والجسور والمحطات النوویة لتولید الطاقة الكهربائیة))، وحظرت ان تكون محلاً لهجوم ف
یتسبب في انطلاق قوى خطرة، او مهاجمة أهداف عسكریة واقعة عندها او بالقرب منها تنطوي على 

ة عند ولكن تزول هذه الحمای-١٩٧٧- من البروتوكول الثاني -١٥م- كررته المخاطر ذاتها، وهو ما
ذاتها والمتمثلة بشرطین عامین یشمل -٥٦م- من- ٢- ف-ها توالتي بینتوفر الشروط الخاصة للضرورة 

:الفئات الثلاث وهما
.استخدمها على نحو منتظم وهام ومباشر لدعم العملیات العسكریة-أ

)).((السبیل الوحید المستطاع لوقف مثل هذا الدعمو هان یكون الهجوم علیها -ب
مها في غیر وظیفتها اد والجسور وهو استخددو وهناك شرط اخر نصت علیه هذه الفقرة یتعلق بالس

)٧٢(.العادیة

الغرض وخرجتومن ذلك أیضاً جواز استهداف المنشآت الثابتة الطبیة والمتحركة إذا استخدمت لغیر هذا 
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- و- ٢١م-ها، وهذا ما نصت علیه الینذار لإاعن واجباتها الانسانیة بأعمال تضر العدو بعد توجیه 
)٧٣(._من اتفاقیة جنیف الرابعة١٩وكذلك_ممن اتفاقیتي جنیف الاولى والثانیة على الترتیب،-٣٤م

و - لحمایة الممتلكات الثقافیة، من اتفاقیة لاهاي -٤م-نصت علیه ومثل ذلك في تقیید الضرورة ما
.وقد تعرضنا لها في المطلب الثاني عند ذكر شروط الضرورة-١٩٩٩-من بروتوكولها الثاني -٦م

دلت الممارسات الدولیة على تجاوز هذه القیود، واتخاذ الضرورة مبرراً للانتهاكات -سفللأ-ولكن 
ومن أمثلة ذلك قیام قوات التحالف بقیادة الولایات الجسیمة لأحكام وقواعد القانون العرفیة والتعاهدیة، 

بضرب أهداف واعیان مدنیة لا غنى عنها لبقاء السكان -١٩٩١- المتحدة الأمریكیة لتحریر الكویت سنة 
ومصانع غذائیة،المدنیین وتدمیر البنیة التحتیة العراقیة من جسور ومحطات كهرباء وشبكات ماء صحي 

وكذلك قیام اسرائیل على مدى .السكان المدنیین وأودى بالكثیرین منهممما سبب مجاعة حقیقیة لدى
طار حق اللجوء الى الحرب بداعي الضرورة من تدمیر ممنهج للقرى والبلدات الفلسطینیة اعقود في 

واستخدام …بتخریب الأراضي الزراعیة وتخریب الآبار الجوفیة وضرب شبكات المیاه وهدم المنازل، و
ومثل .كملهاأمما ادى الى نزوح وتهجیر قرى ب-الفسفور الأبیض والقنابل العنقودیة-ولیاً أسلحة محرمة د

مما ادى-١٩٩٤- ١٩٩٢- د شعب البوسنة بین عامي ضقامت به القوات الصربیة ما-ایضاً -ذلك 
.الى قتل وتهجیر عشرات الآلاف من المدنیین

.الثاني: تطبیقات الضرورة الحربیة في المحاكم الدولیةالمطلب
وسمت الضرورات الحربیة معظم الحروب والأعمال القتالیة على مر التاریخ، وغالباً ما یلجأ قادة الدول 

ع بها لتبریر الانتهاكات الجسیمة والخطیرة لأعراف القانون وقواعده لتذر إلى ا-وعسكریین- سیاسیین-
ع سائداً ومقبولاً الدفع به في الماضي للتهرب من المسؤولیة لغیاب تنظیم تذر كان هذا الالمكتوبة، ولئن 

المسؤولیة، وعدم وجود قضاء جنائي دولي بیعة تلك الانتهاكات ویحدد قواعد دولي صریح وملزم یبین ط
دولیة ب تشبث الدول بحصانة زعماءها ومسؤولیها البیلاحق المنتهكین ومجرمي الحرب ویحاسبهم، بس

قلیمها، غیر ان هذه الحال لم تعد إوالدستوریة طبقاً لنظریة سیادة الدولة، وعدم جواز محاكمتهم خارج 
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انیة، حیث ترسخت قواعد القانون الانساني ثكذلك في التنظیم الدولي المعاصر بعد الحرب العالمیة ال
الانتهاكات لتي حصرتوا، -١٩٧٧- والبروتوكولین الملحقین بها -١٩٤٩- بصدور اتفاقیة جنیف 
الیها بعض البروتوكول الاضافي الاول مضیفاً واقرها -تقدمت الإشارة الیها-الجسیمة بأفعال معینة 
- ربراً اعتبارها جمیعاً جرائم حمنه، مق-٨٥من م-٤و٣و ف- ١١م-من-٤ف-الانتهاكات الجدیدة في

)٧٤(.من البروتوكول الأول-٨٥م-من-٥ف

- ٤٩(قواعد المسؤولیة الجنائیة الفردیة في المواد- ولأول مرة- ١٩٤٩- الاتفاقیات الأربعة كما بلورت 
عقوبات جزائیة فعالة ((فرض بالترتیب موجبة على الدول اتخاذ تدابیر تشریعیة تكفل،)١٤٦- ١٢٩- ٥٠

((بملاحقة ولالجسیمة))، ملزمةً الدأمرون باقترافِ اي من الانتهاكات على الأشخاص الذین یقترفون أو ی
م ایًا كانت جنسیاتهم مهوبتقدی…قترافهااالأشخاص المتهمین باقتراف هذه الانتهاكات الجسیمة أو بالأمر ب

ذا توفرت لدى هذا الطرف إلت تسلیمهم الى طرف متعاقد اخر لمحاكمتهم ضذا فإولها … الى محاكمها
متضمنة -١٩٧٧-ول الاضافي من البروتوكول الا-٨٦م-وهو ما اقرته )٧٥(.…))ادلة كافیة ضدهم

داء حجام عن عمل واجب الإحكماً جدیداً ومهماً بالنسبة لمسؤولیة الرؤساء عن افعال مرؤوسیهم، وهو الا
: ((لا یعفي قیام اي مرؤوس بانتهاك الاتفاقیات او هذا -٢ف-حیث نصت في -اي السلوك السلبي-

ذا علموا او كانت لدیهم إ- حسب الأحوال-بیة البروتوكول رؤساءه من المسؤولیة الجنائیة او التأدی
رتكاب مثل هذا لاهمعلومات تتیح لهم في تلك الظروف ان یخلصوا الى انه كان یرتكب او انه في سبیل

وهذا ما ،الانتهاك، ولم یتخذوا كل ما في وسعهم من إجراءات مستطاعة لمنع او قمع هذا الانتهاك))
غیر ان اتفاقیات جنیف والبرتوكولین لم ینصا على إمكانیة محاكمة ذاتهمن البروتوكول-٨٧م- فصلته 

وهو ما -نورمبرغ وطوكیو- محكمتي سابقةالمنتهكین ومجرمي الحرب امام محكمة دولیة رغم وجود 
)٧٦(.في مادتها السادسة-١٩٤٨- نصت علیه اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 

- لأول مرة على مسرح الأحداث العالمیة- اء الجنائي الدوليهذا من جهة، ومن جهة اخرى ظهور القض
كبار مجرمي الحرب من الدول الأوربیة لمحاكمة- ١٩٤٦- وطوكیو-١٩٤٥- نورمبرغ-بتشكیل محكمتي 
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ولأول مرة في القانون -٦م-من-ب-والیابانیین، وقد اعتبرت لائحة نورمبرغ بمقتضى الفقرة الفرعیة 
تحت - كما شكل مجلس الأمن الدولي )٧٧(.حربرب وأعرافها تشكل جرائم ین الحان انتهاك قوان-الدولي

والتي اختصت بمحاكمة مجرمي الحرب الصربیین -١٩٩٣-ا یوغسلافی-محكمتي-الفصل السابع
والكروات على الانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف ومخالفة قوانین وأعراف الحرب والإبادة الجماعیة 

لمحاكمة مجرمي الحرب من قبیلة ((الهوتو)) على -١٩٩٤- رواندا-والجرائم ضد الانسانیة، ومحكمة 
اتفاقیات جنیف ن) المشتركة م٣(ة الجماعیة والانتهاكات الجسیمة للمادةوالإبادالإنسانیة جرائم ضد ال

كون النزاع ذا طبیعة غیر دولیة، ولتتكلل الجهود الدولیة بعد ذلك -١٩٧٧-والبروتوكول الاضافي الثاني 
-وتشكیل المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بموجبه، وبموجب - ١٩٩٨- بصدور نظام روما الأساسي 

ن نظام المحكمة الاساسي تختص المحكمة موضوعیاً بالجرائم الأكثر خطورة وهي موضع اهتمام م-٥م
- من-٢ف-المجتمع الدولي، الإبادة الجماعیة والعدوان والجرائم ضد الانسانیة وجرائم الحرب، وحددت 

الجسیمة من نظام المحكمة الأساسي جرائم الحرب الدولیة وغیر الدولیة بقائمة من الانتهاكات -٨م
((الانتهاكات ـبمتبعة لها في الفقرة ذاتها-١٩٧٧- والبرتوكولین الملحقین بها -١٩٤٩-لاتفاقیات جنیف 

.الخطیرة للقوانین والأعراف الساریة على النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة))
خصي عدم الاعتداد ومن الامور المهمة التي اقرها النظام الأساسي للمحكمة بالنسبة للاختصاص الش

بالصفة الرسمیة للأشخاص المتهمین سواء كانوا رؤساء دول او حكومات او برلمانیین او قادة سیاسیین 
كما نصت -٢٧م- او عسكریین فإن ذلك لا یعفیهم بأي حال من المسؤولیة الجنائیة، وهو ما نصت علیه 

.)٧٨(مبالتقاد-نها جرائم الحربوم-على عدم سقوط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة -٢٩م-
وكانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قد سبقت المحكمة في ذلك باعتمادها اتفاقیة بشأن عدم قابلیة جرائم 

.)٧٩(١٩٦٨/١١/٢٦الحرب والجرائم التي ترتكب في حق الانسانیة للتقادم في قرارها بتاریخ 
الدولیةتطبیقات الضرورة الحربیة في احكام المحاكم الجنائیةوفي ضوء ما تقدم سنستعرض نماذج لبعض 

.لمحاكمة القادة الألمان-١٩٤٥-نورمبیرغ-الضرورة في احكام محكمة -١
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استندت حجج القادة الألمان لدفع الاتهامات الموجهة لهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانیة الى 
مراعاتهاذا كانت إالعقیدة الألمانیة تخطي قواعد القانون الدولي مبررات الضرورة الحربیة والتي تبیح في 

الدفوع في اكثر القضایا المنظورة ت المحكمة تلك دّ ر وقدتعرض الدولة او القواعد العسكریة للخطر.
((باللجوء الى القوة حكمها:التي جاء في ((قضیة الوزارات)) مكیفة كل حالة منها على حدة، ومنها

وأصبحت-كیلوغ-بریان-المسلحة خالفت المانیا حلف 
ولم تكن عقیدة الدفاع … بهذا دولة خارجة عن القانون الدولي، ومن حق كل دولة سلمیة ان تعارضها

.…))عن النفس او الضرورة العسكریة متاحةً لألمانیا على الإطلاق بحكم القانون الدولي
دلة لنفي تهمة كما رفضت المحكمة في قضیة ((القیادة العلیا)) التذرع بالضرورة والاستناد الى الحرب العا

قتل المدنیین وتهجیرهم واستعبادهم، حیث جاء في قرارها: ((ان الدفع بالضرورة العسكریة لا یجوز 
استخدامه على الإطلاق لتبریر التدمیر في الارض المحتلة من جانب مرتكب الحرب العدوانیة))، مؤكدة 

قاً لا حدود لها، لألغى كل أشكال بالنص: ((ان مفهوم الضرورة العسكریة لو كان یمنح المقاتلین حقو 
الأعراف الانسانیة والأخلاق وجمیع القوانین من سلوك الحرب، وهو زعم ترفضه المحكمة لتعارضه مع 

((بیلوس)) المتضمنة قتل المقبولة للأمم المتحضرة)). كما رفضت المحكمة الدفع بالضرورة في قضیة
، اذ -هانز إك-بأمر من قائد الغواصة الالمانیة -Peleus-في سفینة الحلفاء الغارقةر مسلالطاقم غی

عرف أساسي من أعراف الحرب، ومع ذلك قتل الأعداء: ((إن حظر هكد القاضي المعاون في تلخیصأ
هو، ولكن لم مسلح من الأعداء بهدف الحفاظ على حیاتهالغیر فإن ظروفاً قد تستجد تبرر قتل شخص 
.ة))تظهر هذه الظروف في القضیة الحاضر 

((لوثر رندولیك)) بتدمیر هذا، في حین قبلت المحكمة الدفع بالضرورة في التهمة الموجهة للجنرال
في مقاطعة ((فینمارك)) النرویجیة، حیث - سیاسة الارض المحروقة-الممتلكات في الأراضي المحتلة 

كشفت الأدلة ان قواته التي طلب منها الانسحاب في فترة قصیرة اشتبكت مع القوات الروسیة الأكثر 
((لاهاي)) المحكمة ان قواعدوقد ذكرتم، تفوقاً، فبدت تلك السیاسیة ضروریة لتجنب الاستسلام التا
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كثر الضرورات العسكریة إلحاحاً باستثناء الحالات التي تنص فیها تحدیداً على أإلزامیة وتسمو على 
)٨٠(.خلاف ذلك

- ١٩٩٣-الضرورة في احكام المحكمة الخاصة بیوغسلافیا -٢
-١٤T-٩٥-IT-المقیدة بسجل المحكمة برقم((تیهومیر بلاسكیتش)) في قضیة المدعي العام ضد

وجهت المحكمة له تُهماً عدیدة على اساس المسؤولیة الفردیة ومسؤولیته كقائد،ومنها ارتكاب مخالفات 
وانتهاك قوانین الحرب وأعرافها، كالقتل العمد واحداث معاناة شدیدة -١٩٤٩- جنیف اتجسیمة لاتفاقی

لنطاق دون مبرر تقتضیه الضرورات الحربیة، والهجوم غیر المشروع وأخذ الرهائن، وإلحاق تدمیر واسع ا
-على الأهداف المدنیة، وقد خلصت المحكمة بعد بثوث الأدلة إلى ادانة المتهم والحكم علیه بالسجن 

انه ورغم عدم ارتكابه تلك الجرائم بشكل مباشر إلا انه كقائد ورئیس ((… موضحة في قرارها: -سنة٤٥
لك لا یشكل ظرفاً مشدداً بحد ذاته إلا انه لا یمكن بأي حال من ذل مرؤوسیه، ورغم ان مسؤول عن اعما

وفي قضیة المدعي العام ضد)٨١(.مركز القیادي للمتهم))الالأحوال أن یبطل التشدید الناجم عن 
فیما یتعلق بالنزاع بین المسلمین-T-٣٤/٢-٩٥-IT-((داریوكوردیتش_وماریوسركیز)) المسجلة برقم

كان((داریو)) من اهم رجال السیاسة الكروات ونائب یث ح- ١٩٩٣- ١٩٩٢- والكروات وسط البوسنة 
رئیس الاتحاد الكرواتي، وكان سركیز قائد لواء في قوات كروات البوسنة، ومن التهم الموجهة ضدهما 

الانسانیة، وقد خلصت انتهاكات جسیمة لاتفاقیات جنیف وخرق قوانین وأعراف الحرب وجرائم ضد 
وقد جاء في مطالعة المدعي سنة).١٥(ـوسركیز بسنة):٢٥(ـ((داریو)) بالمحكمة الى إدانتهما بسجن

العام: ((ان الضرورة العسكریة لا تبرر انتهاكاً للقانون الدولي الانساني باعتباره عاملاً وضع في الاعتبار 
كما جاء في حیثیات الحكم فیما یتعلق بمسؤولیة .ائیة))عند صیغة القواعد التي تحكم سیر العملیات العد

مسؤولیة القادة الا الرئیس عن اعمال مرؤوسیه: ((ان اي مسؤول حكومي لا یعتبر مسؤول بموجب مبدأ 
ذا كانت غیر مباشرة، والقدرة على توقیع الأوامرإا كان جزءً من العلاقة ببن الرئیس والمرؤوس حتى إذ

، كما قدمت المحكمة تعریفاً واسعاً للدفاع هن النفس بوصفه دفاعاً عن…))لطةیشیر الى قدر من الس



مبدأ الضرورة الحربية في القانون الدولي الإنساني

٢٠١٩٦١٣السنة ٥٥العدد 

.)٨٢(الرد الضروري المتناسب مع الهجوم شخص اخر او ممتلكاته وحمایتها ضد الهجوم بشرط 
:الخاتمة

یرتكز القانون الدولي الانساني على دعامتین أساسیتین هما الضرورات الحربیة وما تستبعه متطلبات 
الحرب من استخدام القوة والعنف لكسب المعركة وتحقیق النصر، والأخرى الاعتبارات الانسانیة وما اشتق 

یتمحور دور قواعد منها من مبادئ سامیة تستوجب الحد من عنفوان الضرورة وتخفیف ألام الحرب، و 
القانون العرفیة والتعاهدیة في إقامة التوازن والتوفیق بین هذین المفهومین المتعارضین، وهو ما اشارت 
الیه هذه الدراسة المختصرة عند تعرضها لتعریف الضرورة وتطورها التاریخي مفهوماً وتطبیقاً، كما تطرقت 

بین شروط قیام ممیزة ء المطروحة في ذلك قدیماً وحدیثاً، الدراسة الى التكییف الفقهي للضرورة واهم الآرا
وتوفر الضرورة وبین شروط أعمالها وإجراءاتها القتالیة، مبینة في المطلب الاخیر مستندها ومشروعیتها 
في صكوك القانون، وتجاوزات وانتهاكات بعض الدول للقانون بذریعتها وكیفیة تعاطي المحاكم الجنائیة 

لمثل هذا الموضوع المهم توصل الباحث إلى جملة موجزةومن خلال هذه الدراسة ال،في ذلكالدولیة معها 
:ا یأتيممن النتائج نوجزها فی

النتائج:-أ
وشروطها ودها لم یرد تعریف محدد للضرورة الحربیة في جمیع الصكوك الدولیة، كما لم تبین قی-١

ظاً مرادفة للضرورة مثل دواعي الحرب او فااستعملت تلك الصكوك ألكما بذلك.صراحةً، وقد تكفل الفقه
.هاها او ضرورات الحرب القهریة، وغیمقتضیات

ة، فكان المفهوم المطلق للضرورة ددعبمراحل تاریخیة مت-ماً وتطبیقاً مفهو -مرت الضرورة الحربیة -٢
بتأثیر الاعتبارات الانسانیة وانتشار تعالیم ومبادئ هو السائد قدیماً بتطبیقاته العنیفة والوحشیة، غیر إنه 

تطبیقاً لاسیما مع ظهور فكرة المسیحیة الداعیة إلى السلام ونبذ الحرب بدأت الضرورة بالتقید مفهوماً لا
مروراً بأفكار ونظریات عصر التنویر التي ساهمت في اعادة صیاغة نظریات الحرب، الحرب العادلة،
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لجنة الدولیة للصلیب الاحمر وعملها الدؤوب في تقنین أعراف قواعد القانون الانساني وصولاً الى بروز ال
.والتي قیدت بموجبها الضرورات الحربیة

ساهم الاسلام مساهمة كبیرة في وضع وترسیخ أعراف الحرب وقواعدها وضبط سلوكیات القتال، -٣
یجوز اللجوء الیها أو أعمالها ئةً واستثنائیة لاوكان له قصب السبق في تقیید الضرورة واعتبارها حالةً طار 

!وهو ما توصل الیه القانون الانساني بعد أكثر من ثلاثة عشر قرناً إلا بشروط وقیود،
فمن قرت صكوك القانون بمشروعیة الضرورة الحربیة وأحاطتها بجملة من القیود العامة والخاصة،-٤

التناسب والتمییز بین المقاتلین والمدنیین وبین الأهداف العسكریة القیود العامة اخذ الحیطة عند الهجوم و 
المشروعة والمدنیة وعدم استخدام طرق وأسالیب محظورة كالغدر والخیانة، أو وسائل قتالیة محظورة 

نصت علیه بعض المواد القانونیة ومن القیود الخاصة ماكالغازات الخانقة والأسلحة السامة وغیرها،
.-١٩٥٤-من اتفاقیة حمایة الأعیان الثقافیة ةادیة عشر كالمادة الح

فمن شروط التحقق وجود حالة تها الحربیة،ااختلاف شروط قیام الضرورة وتحققها عن شروط إجراء-٥
ومن الشروط الإجرائیة حرجة وأن تكون اثناء الحرب وصدور قرار الضرورة من القیادة العلیا وغیرها،

.ومشروعیة الهدف وغیرها،الضرورة وعدم حظر اجراءاتها القتالیة قانوناً تأمین حالة 
عدم جواز التذرع بالضرورة في ارتكاب الانتهاكات الجسیمة المخالفة للقانون في النزاعات الدولیة -٦

بأفعال معینة -١٩٧٧-والبروتوكول الاول الملحق -١٩٤٩- والداخلیة التي حددتها اتفاقیات جنیف 
، …بیل الحصر، ومنها استهداف المدنیین والقتل العمد وأخذ الرهائن وإجراء التجارب الطبیة وعلى س

- ١٩٧٧-البروتوكول الاضافي الاول من -٨٥م-من-٥ف-ات جرائم حرب بنص وتعتبر تلك الانتهاك
به وهذا ما قضتمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،- ٨م- من-٢ف-وهو ما اكدته 

.المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة بمعاقبة مرتكبي تلك الانتهاكات وعدم قبولها للدفع بالضرورة
لم تعد الصفة الرسمیة للقادة والمسؤولین السیاسیین والعسكریین لتعفیهم من المسؤولیة الجنائیة عند-٧
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من -٨٦م- ٢ف-نصت علیه وهو مامرؤوسیهم انتهاكات جسیمة خلافاً للقانون،أحدارتكابهم أو
.من النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-٢٧م-واكدته- ١٩٧٧-البروتوكول الاول 

:التوصیات-ب
یؤمل من المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في الحقل الانساني ولاسیما اللجنة الدولیة للصلیب -١

- البروتوكول الأول الملحق بها -١٩٤٩- اتفاقیات جنیف -الاحمر مراجعة الاتفاقیات الناظمة للضرورة
وتعدیلها كما یتلائم والتطورات التكنولوجیة العسكریة الهائلة بدخول طرق وتكتنیكات ووسائل -١٩٧٧

برانیة، وذلك بتعریف قتالیة حدیثة وغیر مألوفة كالأسلحة الذاتیة التشغیل او ما یسمى بالحرب السی
وجعل مع بیان الحالات التي یجوز فیها الاستناد الى الضرورة من غیرها،الضرورة تعریفاً دقیقاً ومحدداً،

ال لا الحصر، وتعریف وضبط المفاهیم المساعدة الاخرى ثافعال قائمة الانتهاكات الجسیمة على سبیل الم
.الأسالیب والوسائل التي یجوز استخدامها، مع ضبط …كالتناسب والتمییز، و

علمیة وثقافیة وأخرى منطقیة واقعیة تتعلق باستمرار الصراعات والحروب الدولیة والداخلیة سبابلأ-٢
من یُتوخّىمنذ امد في بلادنا ومنطقتنا العربیة والأضرار التي ألحقت بحق المدنیین والأعیان منها، 

ة ذات الصلة بموضوعات القانون الانساني، كوزارة الدفاع والداخلیة والأمن مؤسساتنا الرسمیة وغیر الرسمی
الوطني، والصلیب والهلال الأحمر العراقیین، والمعاهد والكلیات القانونیة، العمل على نشر مبادئ وقواعد 

نهاج القانون الانساني في الدراسات القانونیة، وإدخالها في ممادةوسع نطاق، وتكثیف أالقانون على 
.الدراسة الأكادیمیة لكافة الاختصاصات

:الهوامش

تطوره ومبادؤه، بحث منشور في((القانون الدولي الانساني في النزاعات -جان س.بكتیه، القانون الدولي الانساني- ١
، بدون ذكر السنة وعدد -ICRC-المسلحة المعاصرة))، إعداد: عمر مكي، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر

.٢٥الطبعة، ص
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، ١روف بأبن منظور المصري الأفریقي، لسان العرب، دار صادر، بیروت،طجمال الدین محمد بن مكرم المع- ٢
.، مادة: ضرر٤٨٣، ص٤، ج١٩٩٠

.١٧٣- سورة البقرة: الأیة-٣
، ١٩٧٨، ١٣مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، منشورات المكتبة العصریة للطباعة والنشر، صیدا، ط-٤
.١٨١،ص١ج
.٣٨٤، ص٢٠٠٧، دار قباء الحدیثة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مراد وهبة، المعجم الفلسفي-٥
محمد علي التهانوي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تقدیم وإشراف ومراجعة: رفیق العجم، تحقیق:علي -٦

.ومابعدها-١١١٢،ص٢،ج١،١٩٩٦ناشرون، ط-دحروج، ترجمة: عبد االله الخالدي، مكتبة لبنان
.٣٠، ص٢٠٠٢ت، شهاب الدین احمد القلیوبي، حاشیة على منهاج الطالبین، دار الفكر، بیرو -٧
مشعل محمد الرقاد، الضرورة الحربیة في القانون الدولي الانساني الموقع -٨

٢٠١٩/٥/٢استشیر الموقع بتاریخ: : WWW.Lawgo.Net/VP/Showt eard:الإلكتروني
دلیل للأوساط -بیترو فیري، قاموس القانون الدولي للنزاعات المسلحة، منشور في ((القانون الدولي الانساني-٩

،الكتاب ٢٠٠٦،-ICRC-الأكادیمیة))، إعداد: المستشار شریف عتلم، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
.١٨٨الثالث، ص

.٦٢، ص٢٠١٠، ١ني، دار وائل للنشر،عمان،طنزار العنبكي، القانون الدولي الأنسا-١٠
.٧، ص٢٠٠٨لسنة -١- سلسلة القانون الدولي الانساني، رقم-١١

١/٦/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ ١-٩٦١٠٣٢٩/٨٠٠٢/https:academi.eduالموقع الإلكتروني:
بحث منشور في ((القانون الدولي محمد سامح عمرو، الحمایة الدولیة للممتلكات الثقافیة في فترات النزاع المسلح -١٢

.٢٠٢الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة))، مرجع سابق، ص
.٨٢، ص١،٢٠١٩احمد عبیس نعمة الفتلاوي، القانون الدولي الانساني، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ط-١٣
.٨٢المرجع السابق ص-١٤
.١٨٨بیترو فبري، مرجع سابق، ص-١٥
): واعظ وفیلسوف لاهوتي لاتیني، وأبرز اباء الكنیسة الغربیة. ولد في ٤٣٠_٣٥٤سطینیونس (القدیس أوغ-١٦

- من أمً مسیحیة وآب وثني، درس البیان في قرطاج، وانتقل الى روما -سوق اهراس حالیاً في الجزائر-((طاغاست)) 
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فاً. ركز عقیدة الثالوث في المسیحیة وعین اسق-٣٩٦-واعتنق المسیحیة في میلانو وعمد فیها وعاد الى موطنه -٣٨٣
.…Ar.m.wikipedia.org.wikiالموقع الإلكتروني: -سیرة ذاتیة-وكفر الموحدین الأریوسیین.من مؤلفاته:الاعترافات 

٥/٢٥/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ 
.٢٠٨، ٥٩لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-فریتس كالسهوفن-١٧
ولیة للصلیب الاحمر في إنماء وتطویر قواعد القانون الدولي الانساني، من منشورات شریف عتلم، دور اللجنة الد-١٨

.١٩٥-١٩٣، ص٢٠١٠في القاهرة، -ICRC-اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
.٣٠/٥/٢٠١٩مشعل محمد الرقاد، مرجع سابق. استشیر الموقع بتاریخ -١٩
.٨٦احمد عبیس نعمة ألفتلاوي، مرجع سابق، ص-٢٠
.٢٦نیلس میلزر، مرجع سابق، ص-٢١
، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب ١٢/٨/١٩٤٩البروتوكولات الإضافیة الى اتفاقیات جنیف المؤرخة في -٢٢

.٣٦-٣٤، ص٢٠١٠لمركز الإقلیمي للإعلام، الطبعة العربیة الأولى، القاهرة، ، ا-ICRC-الاحمر
.٤٨فریتس كالسهوفن، لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-٢٣
.٣٥، مرجع سابق، ص١٢/٨/١٩٤٩البروتوكولات الإضافیة الى اتفاقیات جنیف المؤرخة في -٢٤
.٣٩المرجع السابق، ص-٢٥
من الاعلان المتعلق بتسییر الأعمال العدائیة في النزاعات المسلحة وغیر -ف أ- ٨م-أشیر الى مبدأ التناسب في- ٢٦

- البند -٢ف-٨م-في-١٩٩٨-لعام- ،كما أشار الیه النظام الاساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-١٩٩٠- المسلحة لعام 
.-ب

هم واحترام حكم القانون في النزاع إسهام في ف-جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الانساني العرفي -٢٧
.٣٣، ص٢٠٠٥،بیروت، -ICRC-المسلح،ترجمة محسن الجمال،من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر

.٩٠-٨٩احمد عبیس نعمة الفتلاوي، مرجع سابق، ص-٢٨
ر في كتاب((محاضرات شریف عتلم، مدلول القانون الدولي الإنساني وتطوره التاریخي ونطاق تطبیقاته، بحث منشو -٢٩

، -ICAC-في القانون الدولي الانساني))، تحریر: شریف عتلم، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
.١٤، ص٢٠٠١القاهرة،
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): فیلسوف لاهوتي ورهباني دومنیكاني من إیطالیا. احد معلمي الكنسیة ١٢٧٤_١٢٢٥القدیس توما الأكویني (-٣٠
م فلاسفتها، تأثر بالفلسفة الیونانیة والإسلامیة بالقدیس اوغسطین، عُین أستاذاً لللاهوت في باریس، الثلاثة والثلاثین وأعظ

:الإلكترونيالموقع. عدیدةمؤلفاتله.فرنسافيتولوزفيوتوفي
Ar.m.wikipedia.org.wiki.... ٢٥/٥/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ.

.٥٧نزار العنبكي، مرجع سابق، ص-٣١
توجد في مدینة(سیدلیك) التشیكیة كنیسة اثریة، زینها الراهب هنري بعظام المسلمین بعد عودته من زیارة الارض -٣٢

http-وتم تجدیدها بعظام المسلمین عدة مرات. وهي الیوم من أشهر كنائس العالم. الموقع الإلكتروني-١٢١٨-المقدسة 
s :ww damasgate.com ٢٠١٩/٤/٢٠استشیر الموقع بتاریخ.

.٣٩سورة الأنفال، الآیة: -٣٣
.٢٥٦سورة البقرة، الآیة: -٣٤
.٢١٦سورة البقرة، الآیة: -٣٥
.١٩٠سورة البقرة، الآیة: -٣٦
.٦١سورة الأنفال، الآیة: -٣٧
.٤٠- ٣٩سورة الحج، الأیة: -٣٨
قانون الدولي الانساني الاسلامي، بحث منشور في كتاب((مقالات في محمد طلعت الغنیمي، نظرة عامة في ال-٣٩

م، ٢٠٠٧-القانون الدولي الانساني والاسلام))،إعداد: عامر الزمالي، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
.وما بعدها- ٢٨ص
رؤیة عربیة اسلامیة، بحث منشور في كتاب ((مقالات في - سید هاشم، حقوق المقاتلین وضحایا النزاعات المسلحة- ٤٠

.وما بعدها-١١٦القانون الدولي الانساني والاسلام))، مرجع سابق ص
.٥٨سورة الأنفال، الآیة: -٤١
دئ سیر العملیات الحربیة، بحث منشور في كتاب حول بعض مبا-عامر الزمالي، الاسلام والقانون الدولي الانساني- ٤٢

.١٦٣-١٦٢((مقالات في القانون الدولي الانساني والاسلام))، مرجع سابق، ص
.١٩٠سورة البقرة، الآیة: -٤٣



مبدأ الضرورة الحربية في القانون الدولي الإنساني

٢٠١٩٦١٩السنة ٥٥العدد 

عامر الزمالي، الاوزاعي وبعض آرائه الانسانیة، بحث منشور في كتاب((مقالات في القانون الدولي الانساني -٤٤
.٦٢-٦٠مرجع سابق، صوالاسلام))، 

. وراجع: الصنعاني، سبل السلام، ٢٤٦، ص٧هـ، ج١٣٥٧الشوكاني، نیل الأوطار، مكتبة دار التراث، القاهرة، -٤٥
.١٣٣٩، ص٤،ج١٩٧٩تحقیق: إبراهیم عصر، دار الحدیث، القاهرة، 

.وما بعدها- ٣٧محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ص-٤٦
.١٩٤سورة البقرة، الآیة: -٤٧
.٣٣سورة الإسراء، الآیة: -٤٨
نهج البلاغة، جمع الشریف الرضي، شرح: محمد عبده، خرج مصادره: فاتن محمد خلیل اللبون، مؤسسة التاریخ -٤٩

.٤٠١، ص٣، بدون ذكر سنة الطباعة والنشر، ج١العربي، بیروت، ط
یق، بحث منشور في كتاب ((القانون الدولي بین النظریة والتطب-احمد الداودي، القانون الدولي الانساني الاسلامي- ٥٠

. وانظر محمد طلعت الغنیمي، مرجع سابق، ١١٦- ١١٤الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة))، مرجع سابق، ص
.ومابعدها- ٣٤ص
.١٢٦سورة النحل، الایة: -٥١
ت الحربیة، مرجع سابق، حول بعض مبادئ سیر العملیا-عامر الزمالي، الإسلام والقانون الدولي الانساني-٥٢
.١٦١ص
جیمس كوكین، الإسلام والقانون الدولي الانساني_من صدام الحضارات والى الحوار بینها، بحث منشور في - ٥٣

.١٦٩-١٦٨كتاب((مقالات في القانون الدولي الانساني والاسلام))، مرجع سابق، ص
مدخل للقانون الدولي الانساني، ترجمة: احمد عبد -لیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب-فریتس كالسهوفن-٥٤

.١٧، ص٢٠٠٤، -ICRC-العلیم، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
.٦٠نزار العنبكي، مرجع سابق، ص-٥٥
.٢٧جان بكتیه، مرجع سابق، ص-٥٦
اطروحة دكتوراة مقدمة في كلیة الحقوق والعلوم -الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الانسانيروشوخالد، -٥٧

.٧٩- ٧٧، ص٢٠١٣-٢٠١٢الجزائر، تحت إشراف: د.دایم بلقاسم، عام، - تلمسان-أبي بكر بلقاید - جامعة-السیاسیة 
.٢٨/٥/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ -pdf-telmcen.dz/bitstre-dapace.univالموقع الإلكتروني نسخة مصورة: 
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.مشعل محمد الرقاد، مرجع سابق-٥٨
المرجع السابق.-٥٩
رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة -لضرورة العسكریة في القانون الدولي الانساني انس جمیل اللوزي، مفهوم ا-٦٠

.٣٥-٣٤، ص٢٠١٤جامعة الشرق الاوسط، تحت إشراف: د عبد السلام هماش، -الحقوق
PDF-Thesehttps://meu.edu.jo/Library- الموقع الإلكتروني:نسخة مصورة 

.٢٧/٥/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ 
نیلس میلزر، دلیل تفسیري لمفهوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة بموجب القانون الدولي الإنساني، من -٦١

.٧٩- ٧٨، ص٢٠١٠،-ICRC-منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
، ٢٠٠٩، ١ي، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ططارق المجذوب، القانون الدولي الإنسان-محمد المجذوب-٦٢
.٣٨ص
-إسماعیل عبد الرحمن، الأسس الأولیة للقانون الإنساني الدولي، بحث منشور في كتاب((القانون الدولي الانساني-٦٣

الناشر: دارس دلیل التطبیق على الصعید الوطني))، إعداد نخبة من المتخصصین والخبراء، تقدیم احمد فتحي سرور، 
.٣٢،ص٢٠٠٣، ١المستقبل العربي، القاهرة ،ط

.٤٠سورة الحج، الآیة: -٦٤
النظریة والمنظمات العالمیة، والإقلیمیة والمتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقیة، -محمد المجذوب، التنظیم الدولي-٦٥

.١٩٩، ص٢٠٠٦، ٨بیروت، ط
إلى تحریم التهدید بالسلاح -١٩٩٦الشهیرة والطویلة في یولیو/في فتواها - التوصل -للأسف–لم تستطع المحكمة -٦٦

النووي أو استخدامه بضرس قاطع تحت اي ظرف، لاسیما ضرورات الدفاع القصوى عن النفس، حیث ارتأت في الفقرة 
ى ما یأتي: ((بالنظر ال-لولا صوت الرئیس المرجح-وبتأیید سبعة أصوات ومعارضة سبعة أصوات -هـ-٢-الرئیسیة 

حالة القانون الدولي الراهنة والعناصر الوقائیة التي هي تحت تصرفها، فلیس في وسعها أن تخلص الى نتیجة حاسمة بشأن 
ما إذا كان التهدید بالأسلحة النوویة أو استخدامها مشروعاً أو غیر مشروع في ظروف أقصى من ظروف الدفاع عن 

- عامر عبد الحسین، البرنامج النووي الإیراني في ضوء القانون الدولي…)).سیكون فیه بقاء الدولة معرضاً للخطر-النفس
وانظر: یاسمین موسى، هل یسمو حق اللجوء .٣٩، ص٢٠١٢، ١رسالة ماجستیر، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ط
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كتاب، ، بحث منشور في -إعادة التأكید على الفصل بین هذین الفرعین من القانون-الى الحرب على قانون الحرب 
.ومابعدها-٦٢القانون الدولي الانساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، مرجع سابق، ص

.٢٥- ٢٤، ص١٨لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-فریتس كالسهوفن-٦٧
١٨٦٨/١١/٢٩بغیة حظر استعمال قذائف معینة في زمن الحرب الموقع في - ١٨٦٨- إعلان سانت بطرس بورغ - ٦٨

chtml٤library.umn.edu/arabICRC.بط الإلكتروني: ، منشور على الرا
.١/٦/٢٠١٩استشیر الموقع بتاریخ 

منشورة على -١٨/١٠/١٩٤٩باحترام القوانین وأعراف الحرب البریة المنعقدة بتاریخ اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة -٦٩
الرابط الإلكتروني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر:

a.htm٨tc٦٢www.ICRC.org.ar/doclersurces/documents/misc/https:/
٢٠١٩/٦/١استشیر الموقع بتاریخ 

.٤٤-٤٣فریتس كالسهوفن_لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-٧٠

تحریر: -نساني))احمد الأنور، قواعد سلوك القتال، بحث منشور في كتاب((محاضرات في القانون الدولي الا-٧١
.١١٣-١١٢، ص٢٠٠١، -ICRC-شریف عتلم،من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر، القاهرة

.١٢٥- ١٢٣لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-فریتس كالسهوفن-٧٢
، مرجع-PDF-روشو خالد، الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الانساني، أطروحة دكتوارة_نسخة مصورة-٧٣

٢٠١٩/٦/٥استشیر الموقع بتاریخ .٣٤٣-٣٤٠سابق، ص
.١٥،٥٧، مرجع سابق، ص١٢/٨/١٩٤٩البروتوكولات الإضافیة الى اتفاقیات جنیف المؤرخة في -٧٤
شریف عتلم، العقاب على جرائم الحرب بین الواقع والمأمول، بحث منشور في((القانون الدولي الانساني في -٧٥

.٢٣٧- ٢٣٦))، مرجع سابق، صالنزاعات المسلحة المعاصرة
.٥٩، مرجع سابق، ص١٢/٨/١٩٤٩البروتوكولات الإضافیة الى اتفاقیة جنیف المؤرخة في -٧٦
عامر الزمالي تطبیق القانون الدولي الانساني، بحث منشور في((محاضرات القانون الدولي الانساني))، مرجع -٧٧

.١٣٦سابق، ص
.وما بعدها- ٢٢١لیزابیث تسغفلد، مرجع سابق، ص-كالسهوفنفریتس -٧٨
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عامر الزمالي تطبیق القانون الدولي الانساني، بحث منشور في ((محاضرات في القانون الدولي الانساني))، مرجع -٧٩
.١٣٦سابق، ص

.٨٠_٧٦صیاسمین موسى، مرجع سابق،-٨٠
وما -٥٥یة، إعداد: شریف عتلم، مرجع سابق، الكتاب الثاني، صدلیل الأوساط الأكادیم-القانون الدولي الإنساني-٨١

.بعدها
.وما بعدها-١٦٥المرجع السابق، ص-٨٢

:المصادر والمراجع
القرأن الكریم.-
:الكتب العربیة والمترجمة-أ
.٢٠١٩احمد عبیس نعمة الفتلاوي، القانون الدولي الانساني، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ط، -١
إسهام في فهم واحترام حكم القانون في النزاع -جون ماري هنكرتس، دراسة حول القانون الدولي الانساني العرفي -٢

.٢٠٠٥بیروت، -ICRC-، ترجمة: محسن الجمل، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر-ملخص-المسلح 
ي إنماء وتطویر القانون الدولي الانساني، من منشورات اللجنة شریف عتلم، دور اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر ف-٣

.٢٠١٠-ICRC-الدولیة للصلیب الاحمر في القاهرة
الشوكاني، محمد بن علي، نیل الأوطار من اسرار منتقى الأخبار، مكتبة دار التراث، القاهرة، دون ذكر الطبعة وسنة -٤

.النشر
بلوغ المرام من ادلة الأحكام، تحقیق: إبراهیم عصر، دار الحدیث القاهرة، الصنعاني، محمد بن اسماعیل، شرح -٥

١٩٧٩.
مدخل للقانون الدولي الانساني، ترجمة: أحمد عبد -لیزابیث تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب-فریتس كالسهوفن-٦

.٢٠٠٤، -ICRC-العلیم، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر في القاهرة
دلیل الأوساط الأكادیمیة، إعداد: شریف عتلم، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب-قانون الدولي الإنسانيال-٧

.٢٠٠٧، القاهرة، -ICRC-الأحمر 
القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة المعاصرة، مجموعة من الباحثین المتخصّصین، إعداد: عمر مكي، -٨

، القاهرة، دون ذكر سنة النشر.-ICRC-للصلیب الأحمر منشورات اللجنة الدولیة 
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من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب محاضرات في القانون الدولي الإنساني، تحریر: شریف عتلم، تقدیم: برنار ففرلي، -٩
.٢٠٠١، القاهرة، -ICRC-الأحمر 

والعلوم، تقدیم وإشراف ومراجعة: رفیق العجم، تحقیق: علي محمد علي التهاوني، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون -١٠
.١٩٩٦، ١بیروت،طدحروج، ترجمة: عبد االله الخالدي، مكتبة لبنان_ناشرون_،

،  النظریة والمنضمات العالمیة والإقلیمیة المتخصصة، منشورات الحلبي الحقوقیة-محمد المجذوب، التنظیم الدولي-١١
.٨،٢٠٠٦بیروت،ط

.٢٠٠٩، بیروت، ١طارق المجذوب، القانون الدولي الانساني، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط-د المجذوبمحم-١٢
.٢٠٠٧معجم المصطلحات الفلسفیة، دار قباء الحدیثة للطباعة ، القاهرة، -مراد وهبة، المعجم الفلسفي- ١٣
.١٩٧٨، ١لنشر، صیدا، طمصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، المكتبة العصریة للطباعة وا-١٤
-مقالات في القانون الدولي والإسلام، ترتیب ومراجعة: عامر الزمالي، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر -١٥

ICRC- ،٢٠٠٧.
.٢٠١٠، ١نزار العنبكي، القانون الدولي الانساني، دار وائل للنشر، عمان، ط-١٦
الشریف الرضي من خطب ووصایا وكتب وحكم أمیر المؤمنین علي بن ابي طالب (ع)، نهج البلاغة، وهو ما جمعه -١٧

.، بیروت، بدون ذكر سنة الطبع١شرح: محمد عبده، خرج مصادره: فاتن محمد خلیل اللیون، مؤسسة التاریخ العربي، ط
القانون الدولي الانساني، منشورات نیلس میلزر، دلیل تفسیري لمفهوم المشاركة المباشرة في العملیات العدائیة بموجب -١٨

.٢٠١٠،الطبعة العربیة الاولى، -ICRC-اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
:الرسائل وألأطاریح-ب
- انس جمیل اللوزي، مفهوم الضرورة العسكریة في القانون الدولي الانساني، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق -١

.٢٠١٤، عمان، تحت إشراف: د عبد السلام هماش، -سطجامعة الشرق الأو 
-//PDF-Thesemeu.edu.Jo/LIbraryhttps-نسخة مصورة-الموقع الالكتروني 

الحقوق والعلوم روشو خالد، الضرورة العسكریة فق نطاق القانون الدولي الانساني، أطروحة دكتوراة مقدمة إلى كلیة -٢
.٢٠١٣-٢٠١٢-الجزائر، تحت إشراف: دایم بلقاسم -تلمسان-السیاسیة

PDF-https://www.dapac.univ_telmcen.dz/bitstre-.نسخة مصورة-الموقع الإلكتروني 
ي ضوء القانون الدولي، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الحقوق والعلوم عامر عباس، البرنامج النووي الإیراني ف-٣
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.٢٠١٠، ١، منشورات زین الحقوقیة بیروت، ط٢٠١٠-الجامعة الاسلامیة في لبنان-السیاسیة
:الصكوك الدولیة-ج
.-ICRC-منشورة على موقع اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر-١٩٤٩-اتفاقیات جنیف الأربعة -١

./ar/doc/resources/…https://www.ICRC.org
منشورة على موقع - ١٩٠٧/١٠/٨المنعقدة بتاریخ -اتفاقیة لاهاي الرابعة الخاصة بأحترام قوانین وأعراف الحرب البریة -٢

.-ICRC-اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر
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:الإلكتروني
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-، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر١٩٤٩أب//١٢مؤرخة في البروتوكولات الإضافیة الى اتفاقیات جنیف ال-٤

ICRC-٢٠١٠، ١، القاهرة، ط.
:المواقع الإلكترونیة-د
-PDF-.نسخة ٢٠٠٨- ١- رقم-سلسلة القانون الدولي الإنساني-١
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.مشعل محمد الرقاد، الضرورة الحربیة في القانون الدولي الانساني-٢
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